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 الملخص 

قرار ع الجزائي الفلسطيني من خلال الالحماية الجزائية للتراث النقافي المنقول والتي كفلها المشرّ إن  
الماديأبش  2018لسنة    11بقانون رقم   النقافي  التراث  الموضوعية  تمنّ   ،ن حماية  الحماية  لت في 

من خلال توضيح ماهية التراث النقافي المنقول وأنواعه وتطوره التشريعي    ،النقافي المنقول  للتراث 
تقع على   التي  الجرائم  والوقوف على صور  فلسطين  لها  التي خضعت  والحكومات  العصور  عبر 

 عة عليها. التراث النقافي المنقول والعقوبات الموقّ 

الجزائية الحماية  إلي إضفاء  الفلسطيني  الجزائي  المشرع  للتراث    كما وسعى  الموضوعية والإجرائية 
 ،ن حماية التراث النقافي الماديأ بش  2018لسنة    11قرار بقانون رقم  من خلال ال  ،النقافي المنقول

سواء   ،وتمنل ذلك في إقرار تجريم العديد من الأفعال غير المشروعة والواقعة على التراث المنقول
بإتلافه أو سرقته أو بيعه وكذلك تبيان الجهات القانونية المختصة في حماية التراث النقافي المنقول 

 وإجراءات التقاضي الخاصة بالجرائم الواقعة عليه.

تتم   التالي  ح  حي   السؤال  على  الإجابة  في  الرئيسية  الدراسة  إشكالية  الجزائية  ور  الحماية  هي  ما 
ا المشرع  فرضها  الثقافي التي  التراث  حماية  اجل  من  الفلسطيني  تهدف    ؟المنقول   لجزائي  حي  

إلا  إلىالدراسة   أهمّ   ىلوصول  أهداف  المشرّ عدة  فرضها  التي  الجزائية  الحماية  على  التعرف  ع ها 
من خلال دراسة الحماية الموضوعية والإجرائية    ،جل حماية التراث النقافي المنقولأالفلسطيني من  

  11باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بتحليل نصوص القرار بقانون رقم    ،للتراث النقافي المنقول
 عتماد على الكتب والرسائل العلمية والأبحاث ذات العلاقة. والقوانين ذات العلاقة والا 2018 لسنة



 ي

توصّ  منوقد  مجموعة  إلى  الدراسة  أهمها  لت  كان  مفهوم  النتائج  المنقول   توضيح  النقافي    التراث 
م الحماية الإجرائية الخاصة  ومعرفة القانون الذي ينظّ   ،به  وتحديد التطور التشريعي الخاصّ   وأنواعه

بالإضافة    ،بحماية التراث النقافي المنقول  اً ة قانونوما هي الجهات المختصّ   ،بالتراث النقافي المنقول
إلى عدم إدراج التنقيب عن التراث النقافي المنقول ضمن الأعمال المحظورة دون ترخيص من قبل  

 وزارة السياحة والثار. 

التوصيات  من  مجموعة  إلى  الدراسة  أوصت  مختصة    ،وقد  ومحكمة  نيابة  استحداث  أهمها  كان 
للحماية الإجرائية إضافة للحماية    وشمولية القرار بقانون   ،المنقول  فيبالنظر في دعاوي التراث النقا

ن ذوي الاختصاص من ملاحقة فاعلة  ة تمكّ من خلال النص على قواعد إجرائية خاصّ   ،الموضوعية
هذ  الجرائملمرتكبي  النقافي    ،ه  التراث  بحق  القانوني  غير  التنقيب  تجريم  على  العمل  إلى  إضافة 

المنقول والصادر من الجهات غير المختصة وإضفاء عقوبة رادعة له من خلال النص على ذلك  
كما وأوصت الدراسة على استحداث نصوص قانونية تحفز    ،في القرار بقانون وفقاً لمبدأ الشرعية

لمنقول على تسليمه للجهات المختصة من خلال تخصيص مكافآت ومبالغ  واجدي التراث النقافي ا
المنقول النقافي  التراث  ب  وأخيراً أوصت   ،مالية لواجدي  النقافي  إنشاء مالدراسة  للتراث  تحف وطني 

 .المنقول
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 المقدمة 

يتمّ يطلق التراث على مجموع نتاج   لى الخلف, وهي  إوراثتها من السلف    الحضارات السابقة التي 
 ،و اللغة أو الأدب أو الفكر  أ سيسه سواء كانت في ميادين العلم  نتاج تجارب الإنسان ورغباته وأحا

للمجتمع والوجدانية  المادية  النواحي  جميع  يشمل  وتراث   ،وكذلك  وعمران  وفن  ودين  فلسفة   من 
 ، خصائص القومية بل هو أعمق من ذلكوبالتالي فإن التراث ليس الطابع أو ال  ،قتصاديافلكوري و 

العصور أقدم  منذ  معينة  لحضارة  والمعنوي  المادي  التاريخ  مجموع  عن  يعبر  هي    ،فهو  فكنير 
التي حكمت منطقة أو مكان واحد الحضار  أنّ   ،ات  ولّ هذه الحضار   ومع  أنّ إلاّ   ،ت ات  التراث هو    

  والتي أمكن الاستدلال   ،ت شخصيتهاالبصمة المميزة التي أعطت لتلك الحضارا  أوالوسيلة الوحيدة  
 إلينا.على عظم هذه الحضارات من خلال مبانيها الأثرية أو أساطيرها المكتوبة التي وصلت 

يشكّ  الرئيسيوبالتالي  الرافد  تراث  السابقة من  المجتمعات  تخلفه  ما  يستشفّ   ،ل  مناحي    الذي  منه 
ومظاهرها مجالاتها  بمختلف  السابقة  تطوّ   ،الحياة  فهم  نستطيع  خلالها  الاقتصادي ومن  النظم  ة  ر 

عن طريق ما ترك الإنسان    هبمعنى أنّ   ،والتقاليد والمعتقدات   والقيم والعادات   ،والاجتماعية والأفكار
كما أنه    ،شكل عاموتتبع التاريخ البشري ب  ،فهم النقافات الإنسانية   فه من بقايا أثرية وتراثية يمكنخل

 الإنساني. يصبح بالإمكان إعادة بناء هذه النقافات من حي  السلوك 

العديد من التشريعات    نّ ؛ مما استلزم معه س  في حياة الشعوب والأمم  كما يؤدي التراث دوراً مهماً 
التراث  من  جزءاً  باعتباره  التراث  ذلك  لحماية  الدولية  المعاهد  من  العديد  في  والاشتراك  الوطنية 

   .ني والنقافة الإنسانيةالوط

ه المشرع الفلسطيني  والذي أقرّ   ،المفهوم الحدي    ق  ف  على التراث أصبحت تتشكل و    فمسؤولية الحفاظ
وبالتالي    ،بشأن التراث النقافي المادي  2018( لسنة  11للحفاظ على التراث في القرار بقانون رقم )

رسالة   أصبح  صميم  من  بالتراث  والدولية  الاهتمام  والإقليمية  المحلية  النقافية  على    ،المؤسسات 
هذا   بزوال التراث فإنّ   ح  م  وإذا ما س    ،العلاقة البشرية بالعالم  اعتبار أن التراث الحضاري هو سجلّ 

المجتمع في  الإبداع  على  شاهدة  مهمة  معالم  فقدان  اللاز   ،يعني  المعرفة  لجذور  لبناء وخسارة  مة 
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توفير حماية    ،المستقبل بدء  العامة م  إداريةوبالتالي  المؤسسات  السياحة والثار  من قبل  نل وزارة 
)  إلى  وصولاً   اوغيره بقانون رقم  لسنة  11القرار  المادي  2018(  النقافي  التراث  وذلك من    ،بشأن 

وفعّ  مناسبة  إجراءات  اتخاذ  الاخلال  من  الحد  بغية  الأضرار  الة  أو  هذا عتداءات  على  الواقعة 
 لتراث.ا

( لسنة 11ع الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم )المشرّ   صبغهاأوعليه فإن الحماية الجزائية التي  
المادي  2018 النقافي  التراث  المشروعة    ،بشأن  الأفعال غير  العديد من  تجريم  ترتكز على  والتي 

سواء من إتلافه أو سرقته أو بيعه تهدف إلى إيجاد حل للعديد من   ،والواقعة على التراث المنقول
 .ث منهاا بهدف حماية الثار والترا الظواهر الإجرامياة والحادّ 

 أهمية الدراسة 

 الأهمية النظرية 

 اعتبار التراث النقافي المنقول أحد رموز الهوية النقافية للشعب.   .1

  ، ثار منوعة آمن سجلات قديمة ووثائق ومخطوطات و   ،وجود إرث ضخم منقول في فلسطين .2
 حتلال.  وخصوصاً من قبل دولة الا ،هناك اعتداءات واسعة وسرقة ونهب لهذا التراث  حي  أنّ 

اً من أجل  الذي يجب الوقوف عليه جليّ  الأمر  ،إهمال كبيرمن  يعاني  الإرث الضخم    لا زال هذا .3
 الة لهذا التراث.  توفير حماية قانونية فعّ 

عدم وجود دراسات سابقة حسب علم الباح  في هذا الموضوع لحداثة التشريعات الفلسطينية   .4
 .قة بحماية التراث النقافي المنقولالمتعلّ 

 الأهمية العملية 

يندرج في    ،ة بحماية التراث النقافي المنقولالاهتمام في دراسة الإجراءات الجزائية الخاص  إنّ  .1
الإجراءات الجزائية المتبعة    حي  أنّ   ،بما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة   ،إطار حقوقي قانوني
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 . هذات أهمية كبيرة بالحفاظ على التراث النقافي المنقول وحمايت  ،في التشريع الفلسطيني

الأطرت .2 في    وسيع  العاملين  لدى  الجهةالعملية  باعتبارها  السياحية  قانوناً   الشرطة    المختصة 
بالإضافة إلى توسيع الأطر العملية لدى جهات التقاضي المختصة بالمحاكمة    ،لحماية التراث 

  في الجرائم الواقعة على التراث النقافي.

 الدراسة مشكلة

ترتكز على تجريم    ،غها المشرع الفلسطيني على التراث النقافي المنقولالحماية الجزائية التي يسب    إنّ 
من إتلافه أو سرقته أو بيعه    والواقعة على التراث المنقول سواءً   ،العديد من الأفعال غير المشروعة

الإتباع واجبة  الإجراءات  قانوني  بشكل  تؤطر  بالقيا   ،وكذلك  المختصة  أجل والأجهزة  من  بها  م 
 : ة من خلال التساؤل الرئيس التاليوعليه يمكن طرح مشكلة الدراس ،ةتطبيق الحماية الموضوعيّ 

 ؟؟ طيني على التراث الثقافي المنقولما هي الحماية الجزائية التي أسبغها المشرع الفلس

 تساؤلات الدراسة

   :التاليكما ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية على النحو 

 ما هي الحماية الإجرائية للتراث النقافي المنقول؟  .1

 ما هو مفهوم وأنواع التراث النقافي المنقول؟  .2

 ما هي مراحل حماية التراث النقافي المنقول والتطور التشريعي الخاص بها؟   .3

 ؟  وما هي أهدافها الحماية الجزائية للتراث النقافي المنقول ما هي أهمية .4

 ؟ ريمة بحق التراث النقافي المنقولج ي تعدّ ما هي الأعمال الت  .5

 ؟  على مرتكبي جرائم التراث النقافيعة ما هي العقوبات الموقّ  .6
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 ؟  لحماية التراث النقافي المنقول اً ما هي الجهات المختصة قانون .7

 ؟  المنقولة بملاحقة الجرائم الواقعة على التراث النقافي ما هي الإجراءات الخاصّ  .8

 أهداف الدراسة
 :  هداف التاليةتحقيق الأ  إلىتهدف الدراسة 

والمتعلقة بحماية التراث النقافي   ،بعة في التشريع الفلسطينيرف على الحماية الجزائية المتّ التع .1
 المنقول. 

 نواع التراث النقافي المنقول.  أو  التعرف على مفهوم .2

 والتطور التشريعي الخاص بها.   المنقول التعرف على مراحل حماية التراث النقافي .3

 وأهدافها.الحماية الجزائية للتراث النقافي المنقول همية أ التعرف على  .4

 بحماية التراث النقافي المنقول.  بيان الجهات المختصة قانوناً  .5

 جرائم بحق التراث النقافي المنقول.   عدّ التي ت   بالأعمال  الإحاطة .6

 . على مرتكبي جرائم التراث النقافيالتعرف على العقوبات الموقعة  .7

 .  قة جرائم التراث النقافي المنقولفي ملاح الإجرائيةبالحماية الجزائية   الإحاطة .8

 منهج الدراسة 

الدراسة  هذه  إعداد  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  باعتماد  الباح   المنهج    ،قام  استخدام  تم  حي  
المتّ   ،التحليلي المتعلقة بالسياسة الجنائية  المفاهيم والمصطلحات  بعة من أجل حماية  بهدف تحديد 

النقافي   بقانون رقم    ،في فلسطين  المنقولالتراث  القرار  الواردة في  المواد  تحليل  يعتمد على  والذي 
لسنة  11) المادي  2018(  النقافي  التراث  الكتب    ،بشأن  إلى  ذات  بالإضافة  والدراسات  والأبحاث 

 بهذا الموضوع.العلاقة 
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 حدود الدراسة

تكون   الدراسة  حدود  فلسطين  سوف  في  السارية  والتشريعات  القوانين  دراسة  نطاق  المتعلقة    ،في 
النقافي المنقول وهي ن التراث أ بش  2018لسنة    (11القرار بقانون رقم )   :بالحماية الجزائية للتراث 

   .2001( لسنة 3رقم )الجزائية الفلسطيني  الإجراءات قانون  إلى  بالإضافةالنقافي المادي 

 الدراسات السابقة

في المنقول  الحماية الجزائية للتراث النقاالعلمية هذه الدراسة "  والأبحاث لم تتناول العديد من الكتب  
  2018لسنة    11قرار بقانون رقم  لحداثة ال  " وموضوعها بشكل خاص نظراً في التشريع الفلسطيني

 موضوعاتها.   هناك دراسات تناولت الموضوع بشكل عام ضمن  أنّ لاّ إ ،التراث النقافي المادي نبشأ

سلامةأولًا:   طلب  الدين  صلاح  السرقة  الآثار حماية    ،فرج  ف    ،من  مقارنةهيّ ق  دراسة  مجلة    ،ة 
 .  2019 ،غزة ،الإسلاميةالجامعة  ،4عدد   ،للدراسات الشرعية والقانونية الإسلاميةالجامعة 

  بالإضافة   ،الإسلاميوالمسؤولية عن حمايتها في الفقه    الثاربيان حقيقة    إلى ه الدراسة  ذ تهدف ه
تلك    إبراز  إلى لحماية  المقررة  الشرعية  السرقة  الثارالتدابير  مبحنه    ،من  في  الباح   تناول  وقد 
في مبحنه الناني   الثارتحدث عن المسؤولية عن حماية   مّ ومن ث   ،أهميتهاوبيان  الثارحقيقة  الأول

من السرقة في   الثار حماية    عن  تحدث   وأخيراً   ،ومسؤولية الدولة  فراد الأحي  تحدث عن مسؤولية  
فات بشرية مادية  التراث عبارة عن مخلّ   نأالباح     إليهال  النتائج التي توصّ   أهمومن    ،مبحنه النال  
  الثار ن  أو   اكم  ،الإنسانيلك تعتبر جزء من التراث  ذ وعلى    ،خلال حقبة من الزمن  ،في مكان ما

تفاعل ونشاط حيوي   نتاج  الباح   كما وتوصّ   ،مع واقعه ومحيطه  إنسانيهي  مسؤولية    أن  إلىل 
تعتبر    الثارسرقة    أنّ   ىإلل الباح   توصّ   وأخيراً   ،تقع على عاتق الدولة  الإسلامفي    الثارحماية  

 ملك للدولة. الثار ن أسرقة للمال العام باعتبار 
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الطمس  شيخي  إسماعيل  أوسيثانياً:   بين  الفلسطيني  الثقافي  التراث  التراث  ،حياءوالإ:   ، مجلة 
   .2018 ،جامعة زيان عاشور ،الأولالمجلد  ،29العدد

الدراسة   هده  على    إلىتهدف  التي    الإسرائيليةالممارسات    تأثيرالتعرف  الفلسطيني  التراث  على 
  إلى رسالة الشعب الفلسطيني    بإيصال   بأنواعههدا التراث    أسهم وكيف    ، عملت على طمسه وتزويره

 إبراز   إلىالدراسة  هدفت  كما    ،س والتزوير والتهويد كافةالطم  أشكالمن خلال تحديد    ؟العالم كله
الوطنيّ  الهوية  الحفاظ على  التراث في  التراث  وكيف شكّ   ،ةدور  الفلسطينية    أدوات حد  أل  المقاومة 

   .الإسرائيليضد الاحتلال 

  إلى   بالإضافة  ،الحضاري   وتأثيره  وأنواعه وأهميته   ،وقد تناول الباح  مفهوم التراث النقافي المنقول
والحاضرمقار  الماضي  بين  ما  التراث  توصل  أو   ،نة  ما  نتائج    إليهبرز  من  التراث    أنالباح  

الفلسطيني    ض التراث النقافيتعرّ   إلى  بالإضافة  ،لوجييو الأيد حد ميادين الصراع  أالفلسطيني يعتبر  
 . حتلالة تدمير شبه منظمة على مدار سنوات الالعمليّ 

خليفة  ،العيفانثالثاً:   مناحي  ،المطيري /مشاري  الجزائية  فارس  الحماية  القانون    للآثار:  في 
  ، وق للبحوث القانونية والاقتصادية ة كلية الحقمجلّ   ،الأمريكي: دراسة مقارنة مع القانون  الكويتي
 .  2017 ،1العدد  ،الإسكندريةجامعة 

أهمية  وبيان    ،الأزمنةمفهوم عبر  لوتطور هدا ا  ،الثارالتعرف على مفهوم    إلى تهدف هده الدراسة  
الشعوب   الثار حياة  على   إلى  بالإضافة  ،وطبيعتها  الثار  أنواععلى  والتعرف    ،في  التعرف 

حماية    الأساليب  في  المستخدمة  لحماية    الثارالتشريعية  كخيار  الجزائية  العقوبات  جدوى  ومدى 
المتعلقة    وأخيراً   ،الثار القوانين  تفعيل  الباح  دراسته في    ،بالثارالوقوف على عوائق  تناول  وقد 

والحماية  الأولفي المبح   والأنواع والأهمية  المفهوم من حي الثارثلاث مباح  تحدث فيها عن 
  استعرض   والأخيرفي المبح  النال     اأمّ   ، في الكويت في المبح  الناني  للآثارالقانونية الجزائية  

 .  بالثارالباح  فيه مدى فعالية القوانين المتعلقة  

 ، ثروة وطنيةو   أهمية   ذات   المصادر النقافية تعتبر  نأ  ،الباح    إليهال  برز النتائج التي توصّ أومن  
النظر عن طبيعة ه  المصادر  ذ بغض  الباح   توصّ كما    ،منقولة  أوثابتة    كانت سواء  ه   نأ  إلىل 
 .  الةغير فعّ  الثارالقوانين المتعلقة بحماية 
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يز  ضح تميتّ   ،من نتائج   باحنوها  إليهل  وما توصّ   ،إليهبعد عرض الدراسات السابقة وبيان ما تهدف  
التعرف على الحماية الجزائية المتبعة في    إلىوالتي تهدف    ،الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

المتّ  الفلسطيني  المنقولالتشريع  النقافي  التراث  بحماية  مفهوم    إلى  بالإضافة  ،علقة  على  التعرف 
  إليهاالتي يسعى    الأهدافتوضيح    إلىكما وتهدف الدراسة    ،وأنواعه وأهميته  التراث النقافي المنقول

للتراث  الجزائية  الحماية  من  المعا  إلى  بالإضافة  ،المشرع  على  التشريع  ي التعرف  في  المتبعة  ير 
على   اعتداءً   تعدّ   نأنها  أالتي من ش  الأعمالوما هي    ،الفلسطيني باعتبار الممتلكات النقافية تراثاً 

الموقعة على مرتكبي والعقوبات    ،بحماية التراث   الجهات المختصة قانوناً ما هي  و   ،التراث النقافي
 .  جرائم التراث 

القواعد الموضوعية  ذ و  النقافي المنقول    والإجرائيةلك من خلال قيام الباح  بدراسة  لحماية التراث 
 .  نن رئيسيي  لي  من خلال فص

لى  المشرع الفلسطيني ع  أسبغهاالحماية الجزائية التي    أساسية تعالج بشكل  الدراسة المعدّ   أنّ حي   
ة في  ة تعتبر دراسة معدّ الدراسة الحاليّ   نّ أكما و   ،والإجرائيالموضوعي    ه التراث النقافي المنقول بشقي  

لى  إ  نظراً   ،بشأن التراث النقافي المادي  2018لسنة    11القانون الفلسطيني وهو القرار بقانون رقم  
  .ن يعتبر حدي  نو القرار بقا نّ أ

 خطة الدراسة

 :تي ن يتعقبهما خاتمة على النحو الخطة الدراسة تتناول دراسة الموضوع من خلال فصليّ 

   .: القواعد الجزائية الموضوعية لحماية التراث الثقافي المنقولالأولالفصل 

   .ماهية التراث النقافي المنقول :الأول المبحث

 .وأنواعهمفهوم التراث النقافي المنقول  :الأولالمطلب  -

  . مراحل حماية التراث النقافي المنقول والتطور التشريعي الخاص بها :المطلب الثاني -
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  .المنقولالنقافي  تراث ية للائالحماية الجز  أهدافو  أهمية :المطلب الثالث -

   .والعقوبات الموقعة عليها ،ريمة بحق التراث النقافي المنقولد جالتي تعّ  الأعمال :المبحث الثاني

  .صور الجرائم التي تتعلق بالتراث النقافي المنقول :الأولالمطلب  -

   .العقوبات الموقعة على مرتكبي جرائم التراث النقافي المنقول :المطلب الثاني -

   .الخاصة بحماية التراث الثقافي المنقول الإجرائية: القواعد الجزائية الفصل الثاني

  .المنقول بملاحقة مرتكبي جرائم التراث النقافي  الجهات المختصة قانوناً  :الأولالمبحث 

النقافي   مأموري دور    :الأولالمطلب   - التراث  جرائم  مرتكبي  ملاحقة  في  القضائي  الضبط 
  .المنقول

الشرطة الدولية   منظمة  دورو التعاون الدولي في حماية التراث النقافي المنقول    :المطلب الثاني -
 . )الإنتربول(

  .النقافي المنقول التقاضي بجرائم التراث  إجراءات  :المبحث الثاني

   .مرحلة التحقيق الابتدائي والنهائي :الأولالمطلب  -

   .تطبيقات قضائية :المطلب الثاني -

 . : وتشمل أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصياتالخاتمة
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 الفصل الأول

 القواعد الجزائية الموضوعية لحماية التراث الثقافي المنقول
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 الأول الفصل 

 التراث الثقافي المنقول القواعد الجزائية الموضوعية لحماية 

والحضاري  تتجلّ  النقافي  التطور  حلقات  من  حلقة  كونه  التراث  قيمة  هذه  ولأ  ،للإنسانى  للتراث  ن 
لها  الأهمية القانونية    ،ونتيجة  الحماية  امتداد  الطبيعي  من  صدور   ،إليهاكان  خلال  من  وذلك 

ال والتشريعات  للتراث القوانين  الجنائية  الحماية  تكفل  ينصرف    ،تي  موضوع    إلى فالتنظيم  تحديد 
الحماية الجنائية فتكون من    فيما يخصّ   أما  ،تحديد الممتلكات التي تعتبر تراثاً   أي  ،اية القانونيةمالح

من   النقافية  الممتلكات  حماية  تكفل  جنائية  قواعد  وضع  كلّ   أيخلال  تجريم  خلال  من    اعتداء 
  .1ث بالترا ضرارالإ والسلوكيات التي من شانها  الأفعال

في    للأفراد ي جميع النشاطات القانونية  المشرع الجزائي يضفي الحماية الجنائية بحي  تغطّ   أنّ كما و 
راكز الشخصية والمراكز حماية الم  إلىوعليه فالحماية الجنائية في قانون العقوبات تهدف    ،المجتمع

القانونية من    ،الموضوعية القواعد  بالمراكز الموضوعية تطبيق  تحقيق  أوالمقصود  العام جل  الردع 
وعليه يكون   ،بل تلقى واجبات عليهم ،للأفراد ق مزايا فهي لا تحقّ  ،ز المراكز الموضوعيةوهذا ما يميّ 

التي تشكل اعتداء على المصلحة العامة    الأفعالحماية المراكز الموضوعية يكون عن طريق تجريم  
النقافية النقافي والممتلكات  التراث  بالمتسببين    العقوبات   وإيقاع  ،المتمنلة في  التي    بالأفعالالرادعة 

الحماية الجنائية لا تشمل   أنوهنا يتضح  ،ا التي تساعد في حمايته الأفعال إباحة أو ل الاعتداءتشكّ 
 .2أيضاً بل تمتد لتشمل المراكز الموضوعية  ،المراكز الشخصية فقط

  ا أمّ   ،الأولوعليه سوف يتناول الباح  في هذا الفصل ماهية التراث النقافي المنقول في المبح   
جريمة بحق التراث النقافي    التي تعدّ   الأعمالالحدي  عن    فيما يخص المبح  الناني فإنه يتناول

   عليها.والعقوبات الموقعة 
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 الأول  المبحث

 ماهية التراث الثقافي المنقول 

من    ه رواية للتاريخ باعتباره مظهراً ولكنّ   ،ملوناً   نقشاً   أوتحفة فنية    التراث ليس مجرد قطعة حجر أو
  ومن ثمّ   ،كانت لها صلة تاريخية بها  أومظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض الوطن  

كها أو  لا يجوز تملّ   ،ةجميع التراث من الأموال العامّ   فإن القوانين الصادرة لحماية التراث قد اعتبرت  
ومن   ،الشأندتها التشريعات الصادرة في هذا   في الأحوال التي حدّ إلاّ   ،حيازتها أو التصرف فيها

ستار الحماية    إسداللب  ناته المختلفة والتي تتطالحفاظ على التراث النقافي بمكوّ   أهميةهنا نبعت  
 .1عليها   الجنائية

فالتراث النابت هو التراث القائم    ،لى ثابتة ومنقولةإتراث بالنظر إلى حالتها المادية  ويمكن تقسيم ال
أو كانت    ،سواء كانت عقارات مازالت قائمة كالحصون الأثرية  ،عليه  أقيمت في موقعه القديم الذي  
مو  في  مازالت  أيضاً امنقولات  القديمة  بطن    ،قعها  في  تزال  لا  والتي  وغيرها  الأثرية  الأواني  منل 

يتم استخراجها بعد   أو  ،الأرض سواء اكتشفت ولم  تكتشف  النابتة الأراضي    الثاركما تشمل    ،لم 
 إلى   إقامتهأما التراث المنقول فيشمل ما تم نقله من موقع    ،عد لم يتم ب  وأها  تسجيلالأثرية التي تم  

بالمتاحف   لعرضه  ذلك  تم  آخر سواء  النوع    ،ن ز المخافي  وضعه    أومكان  هذا  يشمل   الثار وقد 
وواضح أن المعيار المتبع والمميز   ،تم نقلها من موقع اكتشافها إلى موقع آخر  إذاالعقارية بطبيعتها  
 . 2كان آخر من المكان الأصلي إلى م  لتنقلهو ا الأثرلتحديد نوعية 

ومن ثم    ،الأولفي المطلب    وأنواعهمفهوم التراث النقافي المنقول    ا المبح  ذ وسيتناول الباح  في ه
في المطلب النال     أما  ،النانيبحماية التراث النقافي المنقول في المطلب  التطور التشريعي الخاص  
 . حماية التراث النقافي المنقول أهدافو  أهمية فسيتحدث الباح  عن 

 

 
 .59ص، 1998منية، السعودية، ، جامعة نايف للعلوم الأ194، عدد من والحياةثار، الأحماية الحمد حلمي: أ مين،أ1

 المرجع السابق نفسه. 2
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 وأنواعه التراث الثقافي المنقول  : مفهومالأولالمطلب 

 : مفهوم التراث الثقافي المنقول الأولالفرع 

 التراث لغة

مادة ورث   التراث  بعده  التي  ،مشتق من  لمن  الإنسان  يخلفه  ما  تعالى:   ،تعني  قوله  كما جاء في 
فيصير   ،يبقى بعدي  أي  ،1" ضيّاواجعله ربي ر   يعقوب يرثني ويرث من آل    فهب لي من لدنك ولياً "

 ،والتاء فيها بدل من الواو  ،فه الرجل لورثتهالتراث هو ما يخلّ وجاء في لسان العرب أن    ،له ميراثي
 .2إيّاهاأورثه الشيء أي أعقبه و 

 التراث اصطلاحاً 

حي  تتنوع    ،لى الجيل الحاليإمن الموروثات من الجيل السابق    ةنه مجموعأف التراث على  يعرّ 
ومنقولة    ،وموروثات مادية ثابتة كالمباني  ،الموروثات بين موروثات معنوية كالعادات والتقاليد   هذه

المع الت  ،وغيرها  والأدوات ية  ند عالقطع  للحضارة  تواجد  يكون  لن  التراث  هذا  دون  تميز  ومن  ي 
 .3د بها وتحفظ تراثها من الضياع والتشر   اً خاص اً ها كيان الشعوب فيما بينها وتعطي

 التراث قانوناً 

المشرّ عرّ  رقم  ف  بقانون  القرار  النقافي من خلال  التراث  الفلسطيني  في    2018لسنة    11ع  وذلك 
تكون للكلمات والعبارات الواردة  "  كالتي  الأولىت المادة  من القرار بقانون حي  نصّ   الأولىالمادة  

 :  القرينة على خلاف ذلك ما لم تدلّ  ،صة لها أدناهفي هذا القرار بقانون المعاني المخصّ 

أو   ،والموجودة على سطح الأرض أو في باطنها  ،التراث: الممتلكات النقافية النابتة أو المنقولة . 1
جزئياً  أو  كلياً  المياه  في  سنة    ،المغمورة  قبل  ما  إلى  تاريخها  تاريخ    ،م1917ويعود  إلى  أو 

 
 .5 ية:سورة مريم: ال1

سلامية للدراسات الشرعية  مجلة الجامعة الإ،  مقارنةحماية الاثار من السرقة، دراسة فقهية  صلاح الدين وطلب سلامة،   فرج،2
 . 2019سلامية، غزة، ، الجامعة الإ4، عدد والقانونية

3-https://sotor.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81 2/11/2020: تاريخ الزيارة. 

https://sotor.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
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 وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.   ،أحدث من ذلك

   ة غير القابلة للنقل بطبيعتها من مكان إلى آخر.التراث النابت: الممتلكات النقافي . 2

ويمكن نقلها    ،التراث المنقول: الممتلكات النقافية المنفصلة عن الأرض أو عن التراث النابت  . 3
 من مكان إلى آخر حسب طبيعتها.  

 .1وزارة شهادة قيد في السجلد: التراث الذي أصدرت له الالتراث المقيّ  . 4

القول   الفالمشرّ   إنّ ويمكن  النابتة  ع  الممتلكات  اعتبر  سطح  ألسطيني  على  الموجودة  المنقولة  و 
ما قبل سنة   إلىوالتي يعود تاريخها    ،جزئياً   أو  المغمورة في المياه كلياً   أو  ،في داخلها  أو  الأرض 
ا  ه الممتلكات والتي يعود تاريخه  ذ اد جميع هع الفلسطيني في اعتم المشرّ   أصاب وقد    ،تراثاً   م 1917
تراثا1917سنة    قبل  ما  إلى المشرع قد    ،م  يكون  التي    أعطىحي   النقافية  الممتلكات  الكنير من 
 .  درجات الحماية أدنى إلىا التاريخ الحماية الجزائية التي كانت تفتقر ذ ما قبل ه إلىتعود 

 اً ع الفلسطيني شروطالمشرّ   أورد م فقد  1917عد عام ب  إلىالممتلكات النقافية التي تعود    وفيما يخصّ 
  2018لسنة    11قرار بقانون رقم  ع في الالمشرّ   أوردهلك ما  ذ و   ،ار تلك الممتلكات النقافية تراثاً لاعتب
 : التيب على النحو  / فقرة 4ن التراث النقافي المادة في نص المادة أبش

 الممتلكات النقافية المادية النابتة أو المنقولة تراثاً في إحدى الحالات التية:  تعدّ  أولًا:"

 م. 1917يعود تاريخها إلى ما قبل سنة أ( 

 وتتمتع بإحدى الأهميات التية: ،م1917يعود تاريخها إلى ما بعد سنة ب( 

والنادرة .1 التاريخية  القيمة  ثقافية:  والدينية    ،أهمية  والعلمية  والاجتماعية  والفنية  والجمالية 
والروحية الحاليّ   ،والمعمارية  للأجيال  بالنسبة  النقافي  للتراث  والتفاعلية  والتمنيلية  ة  والرمزية 

 والقادمة. 

 
 .ن حماية التراث النقافي الماديأبش 2018لسنة  11من القرار بقانون رقم  1انظر نص المادة 1
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و  .2 بالأبعاد  المرتبطة  القيم  اقتصادية:  وغيرأهمية  المباشرة  الاقتصادية  للتراث    الثار  المباشرة 
 ل مورداً وطنياً يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني وتنميته. وتشكّ  ،النقافي

بالتراث   طبيعية:  أهمية .3 المرتبطة  ومكوّ   ،القيم  بيئته  من  جزءاً  النقافي وتعتبر  ومشهده  ناته 
 والطبيعي. 

المحددة في البند يصدر قرار عن الوزير باعتبار الممتلكات النقافية المادية النابتة أو المنقولة  ثانياً:
 .1" تراثاً  ،( من هذه المادة1)ب( من الفقرة )

فيرى الباح    ،يز بين التراث النابت والتراث المنقول موضوع الدراسة يفيما يخص التفريق والتم  اأمّ 
قابلة للنقل من مكان    إذاع اعتمد ما  المشرّ   أن النقافية  الممتلكات    أي وعليه فان    ،آخر  إلىكانت 

لم يكن    أما إذا   ، راث منقولإلى آخر اعتبره المشرع الفلسطيني تممتلك ثقافي يمكن نقله من مكان  
ي من قبيل التراث ع الفلسطيناعتبرها المشرّ  آخر إلىمن المستطاع نقل الممتلكات النقافية من مكان 

  .النقافي النابت 

النقافي فقد عرّ   أما تشمل    أنهاعلى    النقافيةالممتلكات    (لاهاي)فت اتفاقية  التعريف الدولي للتراث 
كالمباني والأماكن الأثرية    ،الممتلكات المنقولة والنابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب النقافي
والأثرية التاريخية  القيمة  ذات  الأشياء  وكل  والكتب  المخصّ   ،والمخطوطات  المباني  صة  وكذلك 

وغيرها ذات العلاقة   ،لحماية الممتلكات النقافية نفسها كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات 
والحماية   والاحترام  الوقاية  الاتفاقيات  بموجب  تتطلب  الحرب والتي  ووقت  السلم  وقت    ،المتواصلة 

 .2ا وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدهوعدم تعريضها للتدمير أو التلف 

  

 
 .ن حماية التراث النقافي الماديأبش 2018لسنة  11من القرار بقانون رقم  4انظر نص المادة 1

الجنائية للآمكحلي، محمد:  2 الوطنيةالحماية  والتشريعات  الدولي  القانون  الجزائر على ضوء  في  لعلم  ،  ثار  التونسية  المجلة 
 .86ص، 2019، 5، عددالاثار
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 التراث الثقافي المنقول  أنواع الفرع الثاني:

اتفقت على وجود تراث   أنها  إلاّ   ،ز بين التراث النقافييهناك عدة تصنيفات اعتمدها الفقه في التمي
فقد المشرّ   إلىوبالعودة    ،لا مادي  وأخرمادي   الفلسطيني  ال  أشار  ع  بقانون رقم  في  لسنة    11قرار 
من    24لك في المادة  ذ التراث النقافي المنقول و   أنواع  إلىن حماية التراث النقافي المادي  أ بش  2018

  :التيالقرار بقانون على النحو 

 المنقول التي: عتبر من التراث ي

والفخاريّ   .1 والمسكوكات المنحوتات  الفنية  والتحف  والنقوش  والطوابع    ،ات  والصور  البريدية 
الأرشيفطوالمخطو  ووثائق  التقليدية    ،ات  والألبسة  والحلي  والأختام  والعملات  والمنسوجات 

 ووجوه استعمالها.  ،والغرض من صنعها ،مهما كانت مادتها ،والأسلحة والمصنوعات 

. اللقى الأثرية وبقايا المدافن والقطع الناتجة عن الاستكشافات والأبحاث العلمية في البر وتحت 2
 الماء.

 ( سنة ميلادية.200انية أو النباتية والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل )البقايا البشرية أو الحيو   .3

 كالمطرزات والخزفيات واللوحات.  ،الأعمال اليدوية والحرفية . 4

 . 1"جموعات التراثية المتحفية والخاص الم .5

 : مراحل حماية التراث الثقافي المنقول والتطور التشريعي لها نيالمطلب الثا

على   التأثير  إلى  ىأدّ ا  ممّ   ،سياسية مختلفة  حاكمة لها لحقب    وأنظمةعدة دول  فلسطين للقد خضعت  
ها مجموعة من  تركت وراء   ،وهذه الدول متباينة ومختلفة  ،نالنظام القانوني المعمول به داخل فلسطي

بداي الضخم  العنمانيالتراث  الحكم  من  وصولاً الا   ثمّ   ،ة  البريطاني    الأردني الحكم    إلى   نتداب 
الفلسطينية   لمجيء  وصولاً   الإسرائيليوالاحتلال   هذه    ،السلطة  جميع  عملت  الحاكمة حي   الدول 

 
 . ن حماية التراث النقافي الماديأبش 2018لسنة  11من القرار بقانون رقم  24انظر نص المادة 1
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الزمنية    بة وهذا ما سيتم استعراضه في الحق  ،وتحميهالتراث في فلسطين    تشريعات تنظم  على سنّ 
 .1ة التالي

 الحكم العثمانيفترة 

جزء فلسطين  تمّ   ،العنمانية  الإمبراطوريةمن    اً اعتبرت  في    النظامتطبيق    حي   العنماني  القانوني 
العام    ،عام  400من    لأكنرفلسطين   من  العنماني  الحكم  استمر  عام    1516حي   نهاية  حتى 

البريطاني    1917 انتهى بالاحتلال  العنماني    ،الفلسطينية  للأراضيالذي  التاريخ  وجود   إلىويشير 
العنمانية وحتى    الإمبراطورية   تأسيسمنذ    الأولىوهما الفترة    ،خلال مرحلة الحكم  نأساسيتي  ن  فترتي  

 . 19172عام  ظيمات حتى نالفترة النانية من عهد الت وأما ،9183عهد التنظيمات عام  

مبنياً   إن كان  العنماني  القانوني  الحكم    النظام  فترة  الشريعة    أساس على    الأولى خلال  مبادئ 
السلطان  والأعراف  ، الإسلاميوالفقه    الإسلامية عن  الصادرة  التي  أ   إلا  ،والقرارات  الفترة  في  نه 

القرني  شهدها الحكم   الذي    ،العنمانية  الإمبراطورية  أضعفت ن السابع والنامن عشر قد  العنماني في 
سبباً  و   ،الإصلاحيةالفترة    ظهورفي    كان  التنظيمات  بعهد  عرفت  علمنة    إلىهدفت  والتي 
وتبنّ   الإمبراطورية الغربية العنمانية  التقنيات  بعض   القائمة   الأحكامتقنين    إلى  بالإضافة  ،ي 
تشريعات هامة والتي لا تزال سارية    سنّ   إلى  ىأدّ الذي    الأمر  ،الحاكم  وأوامر  والأعرافعلى الدين  
 .3ن في فلسطي

الأرشيف العنماني الذي اهر اهتمام الحكم العنماني في التراث النقافي المنقول الفلسطيني  ومن مظ
  150ذ يحتوي ما يزيد عن  إ  ،ات والمخطوطعالم من حي  عدد الوثائق  ال في    كبر أرشيفأيعد من  

على سجلات   الأرشيفحي  يحتوي    ،1299 سنة  دولة العنمانيةلا  نشأةمليون مخطوطة ووثيقة منذ 
داخل    لأملاك  وحججاً  ومساحة    الأراضيمتعددة    أصحابها   وأسماءونوعيتها    الأراضيالفلسطينية 

من التراث    يتجزأالوثائق والسجلات والمخطوطات جزء لا    هذهحي  تعتبر    ،والعائلات التي تتوارثها
 

 .9نسان، ص، الهيئة المستقلة لحقوق الإسنها في السلطة الوطنية الفلسطينية آليةريعات و شالت تقرير حول حسن:  ،بو هنودأ1

 ."، جامعة بير زيتقضائي الفلسطيني "مرحلة التطور التاريخي للنظام القانوني الفلسطينيلالنظام ا :مقال بعنوان2

 المرجع السابق نفسه. 3
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 .1المادي ن حماية التراث النقافي  أبش 2018لسنة   11قرار بقانون رقم  النقافي المنقول حسب ال

من خلال توثيق التاريخ الفلسطيني والحفاظ عليه ولضرورة    الأرشيفوعليه يمكن الاستفادة من هذا  
والدفاع عنها من كل محاولات التزوير والتهويد الذي يتعرض له التراث النقافي    الأرض البقاء على  

  الفلسطينيالتي تعتبر محور الصراع    الأرض جل سلب  أمن    الإسرائيليالمنقول من قبل الاحتلال  
 .  الإسرائيلي

 لى حماية التراث النقافي المنقول من خلال الحد من الجرائم الواقعةإالعنمانية سعت    ن الدولةأكما و 
  كالأيقونات وبيعها  الأثريةتنقيب غير المنظم والاستيلاء على القطع كال ، على التراث النقافي المنقول
العملات والقطع   التي    الثار كالمراسيم    ،صارمة  وأنظمةقوانين    إصدارمن خلال    ،والأثريةوقطع 

( ذات صلة بحقوق التنقيب وملكية الموجودات  1906  ،1884  ،1874  ،1869)  لسنوات   أصدرتها
المنقولة وغير  المنقولة  سنة    ،المكتشفة  المرسوم  يتم    الثاركافة    نأعلى    1906كما ونص  التي 

 .2البلاد خارج  إلىللدولة ولا يمكن نقلها  عامة وخاصة تعتبر ملكاً   أراضيالعنور عليها على 

كما واهتم علماء الدولة العنمانية بحماية التراث المنقول في الفترة التي حكمت الدولة العنمانية فيها  
 أولوكان    (همايون )لمتحف    ديراً مالعنماني عنمان حمدي بك الذي عمل    الثارفلسطين منهم عالم  

  1833وفي عام    ،القديمة خارج البلاد   الثارقانون يمنع نقل    إعداد عمل قام به كمدير للمتحف هو  
قانون   تعديل  على    1874لعام    (تكياأ)  آثار  تأسيستم  الجديد  التعديل  عمل  تهريب    إعاقةحي  

دينة القدس في م  للآثارمتحف    أول  تأسيسكما وتم   ،خارج البلاد   إلىالعنمانية    الأراضيالتراث من  
 .3العنمانية  الإمبراطوريةمتاحف في  ةحد ثلاثوكان يعتبر أ 1901عام  

  

 
بحاث السياسات  ، المركز الفلسطيني لأالعنماني رواية الوثائق عن الحق الفلسطينيرشيف  ورقة بعنوان الأبو شملة، ديمة:  أ1

 .2020مسارات، الدورة السادسة  –والدراسات الاستراتيجية 

الزمني:  2 المسرد  فلسطين،  في  التراث  المتحف إ الحفاظ على  مع  الفلسطينية ضمن مشروع مشترك  الدراسات  عداد مؤسسة 
 https://www.paljourneys.org/ar/timeline/highlight/10525الفلسطيني،

3https://ar.wikipedia.org/wiki/ 4/1/2021 :تاريخ الزيارة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 داب البريطاني فترة الانت

للا فلسطين  بعد  خضعت  البريطاني  جزءاً أحتلال  كانت  عام    الإمبراطوريةمن    ن  حتى  العنمانية 
لى انتداب إثم تحول    ،ن على شكل احتلال عسكري الاحتلال البريطاني لفلسطي   أحي  بد   ،1914
نصّ   بموجب صكّ   1922عام   الذي  عصبة  الانتداب  عليه  ت نصّ فقد    ،1922/ 12/ 29  الأممت 
دبة السلطة الفعلية في التشريع  تيكون للدولة المن"  :الانتداب على فلسطين  من صكّ   الأولىالمادة  
 . د في نصوص هذا الصك"ما يكون قد قيّ باستنناء  ،والإدارة

خضع هذا المرسوم  أو   1922فلسطين عام  ة مرسوم دستور  الملكية البريطاني  الإدارة  أصدرت حي   
 .19391 ،1932  ،1923  الأعوامللتعديل في 

البريطانية    أصدرت  النقافي    أثناءالمملكة  التراث  تنظم  كانت  وقوانين  تشريعات  عدة  الانتداب  فترة 
وقانون    1946لسنة    62القديمة المعدل رقم    الثارالمنقول في فلسطين ومن هذه التشريعات قانون  

رقم    الثار المعدل  حظائر    1943لسنة    30القديمة  رقم    الثاروقانون    1935لسنة    33القديمة 
  الثار وقانون    1929القديمة لسنة   الثاروقانون    1934لسنة   24القديمة المعدل رقم    الثار وقانون  

 .  12/1918 /1القديمة الصادر بتاريخ  

ا الحكومة  في سنة    إعلان  أوللبريطانية  أصدرت  المنقول  التراث  لحكومة    1918لحماية  قبل  من 
البريطانية ذلك    ،العسكرية  تبع  والذي عدل عام    1920الفلسطينية عام    الثاردائرة    تأسيسحي  

حي  كان تركيز القانون على التراث المنقول القديم واستننى التراث الفلسطيني ما    1946و  1934
ما   إلىوهنا يكون التشريع البريطاني قد اغفل جميع الممتلكات التراثية التي تعود    1700بعد عام  
 .2والضرورية ولم يضع لها الحماية اللازمة  1700بعد عام 

الحدي     الثارعلم    ور  تبل    أنبعد    1865اهتمت المملكة البريطانية في عهد الملكة فكتوريا عام  كما  
فلسطين تاريخ  أهم فلسطين من    وأصبحت   ،في  العالم ويشكل  تشغل  التي  لغز هالمحطات  يسعى    اً ا 

 
 .9، صنسانالمستقلة لحقوق الإلية سنها في السلطة الوطنية الفلسطينية الهيئة آريعات و شتقرير حول الت حسن،  ،بو هنودأ1
2ayyam.ps/ar_page.php?id=133786e6y322406118Y133786e6-https://www.al 
 . 5/1/2021: تاريخ الزيارة 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=133786e6y322406118Y133786e6
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لحله فلسطين  (فكتوريا)الملكة    أسست   فقد   ،الجميع  استكشاف  هذا  و   ،صندوق  يهدف  يكن  لم 
والعلم    إلىالصندوق   الولايات   الاستكشافصندوق    أطلق  بلالاستكشاف  خرائط  لرسم  حملاته 

 .  1عنها العنمانية في فلسطين ومسحها والتنقيب  

 الأردني فترة الحكم 

من   جزء  على  البريطاني  الانتداب  حكومة  بمساعدة  الصهيونية  العصابات  استيلاء    الأراضي بعد 
الضفة الغربية ومدينة    أراضي خضعت    1948عام    بإسرائيلعليها ما يسمى    أعلنالفلسطينية والتي  
للحكم   لنهر    آنذاك  الأردنيالقدس  الشرقية  الجهة  بقيت  ثلاث    الأردنحي   لمدة  حكم   أيام بدون 

من   البريطانية  القوات  انسحاب  ثم    الفلسطينية  الأراضيبعد  العربي    أعلنومن    الأردني الجيش 
الدفاع   قانون  الغربية مطبقا  الضفة  باسم  التي عرفت  المنطقة    1935لسنة    الأردنيسيطرته على 
م يتعارض  لا  فيما  سارية  فلسطين  في  بها  المعمول  القوانين  بقيت  عام  حي   وفي  الدفاع  قان  ع 

الذي   1949لسنة    48العامة رقم    بادراه مدنية بموجب قانون الإدارةاستبدل الحكم العسكري    1948
جميع الصلاحيات التي كانت ممنوحة لملك بريطانيا بموجب دستور فلسطين    الأردني الملك    أعطى
 .19222 لسنة

الحكم   فترة  شهدت  نشاطاً لقد  والقوانينفي صد   كبيراً   الأردني  التشريعات  بعد صدور لاسيّ   ،ور  ما 
عدة قوانين وتشريعات    الأردنيةالحكومة    أصدرت فقد    ،وفيما يخص التراث النقافي المنقول  ،الدستور

وحمايته النقافي  بالتراث  قانون    ،تتعلق  رقم    الثارمنها  تعديل  و   ،1953لسنة    33القديمة  قانون 
متحف   متحف  و   ،1955لسنة    3رقم    1948لسنة  طينية  الفلس   الثار مرسوم  قانون  معدل  قانون 

رقم    الثار متحف  و   ،1966لسنة    77الفلسطينية  رقم    الثارقانون  المؤقت  لسنة    72الفلسطيني 
 . 1966لسنة   51القديمة رقم  الثاروقانون  ،1966

 
، رسالة ماجستير، جامعة القدس، الفلسطينية وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدوليةثار  لآالحماية القانونية لفراج، جهاد:  1

 .8ص، 2016فلسطين، 

، مركز الحقوق 1995، ورقة مقدمة في مؤتمر قانوني، غزة  1967-1948النظام القانوني في الضفة الغربية  العسلي، وليد:  2
 .11صجامعة بير زيت، 
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در فترة تشريع ص  آخروالذي اعتبر    ،1966لسنة    51القديمة رقم    الثاروبمراجعة نصوص قانون  
الفلسطيني  الأردنيالحكم   النقافي  القانون اعتبر الممتلكات إف  ،على فلسطين فيما يخص التراث  ن 

غفل العديد من الممتلكات  أ وبالتالي يكون القانون قد    ،م1700ما قبل عام    إلىالنقافية التي تعود  
 بأيّ   وبالتالي لم تحظ    ،قد تعتبر من الممتلكات النقافية  والتي  ،م1700ما بعد عام    إلىالتي تعود  

 .  الحماية أنواعمن 

ب  وبالتالي يتوجّ   ،القانون على جميع الجرائم التي قد تقع على التراث النقافي المنقول  كما لم ينصّ 
   .قانون العقوبات لمعالجة تلك الجرائم التي لم ينص عليها إلىالرجوع 

 المصرية الإدارة

المصرية    الإدارة  إشرافتحت    ،1967حتى عام    1948المصرية منذ عام    للإدارةخضع قطاع غزة  
كمت  وتح  1957عام    حتى  1956الإسرائيلي قطاع غزة عام  باستنناء الفترة التي احتل بها الجيش  

 .1غزة اهر الحياة في قطاع ة في تلك الفترة بكل مظيالإدارة المصر 

النقافي المنقولوفيما يخص   التراث  المتعلقة بحماية    ان إبّ المصرية    الإدارةفقد عملت    ،التشريعات 
غزة قطاع  على  سيطرتها  لسنة    الثارقانون    بإبقاء  ،فرض  قبل    ،1929القديم  من  صدر  الذي 

فلسطين على  البريطاني  الانتداب  تقم    ،حكومة  بسنّ   الإدارةولم  خاصة    أي  المصرية  تشريعات 
كما لم تقم الحكومة   ،لقطاع غزة  إدارتهافترة    أثناءة بفلسطين  للحفاظ على الممتلكات النقافية الخاصّ 

على قانون العقوبات الانتدابي    أيضاً   وأبقت   ،قانون عقوبات خاص بقطاع غزة  يّ أالمصرية بسن  
 .  19362لسنة   74قم ر 

لم يخضع    أنونستنتج مما سبق   الفلسطيني  النقافي  الحماية    لأيالتراث  التشريعات تطور في  أو 
له   قطاع غزة  الإدارة حكم    إبّان الحامية  على  على    الإدارةحي  عملت    ،المصرية    إبقاء المصرية 

 
 . 9، ص2011، الإدارة المصريةقطاع غزة تحت خلة، محمد: 1

حمدان:2 )  طه،  المستقبلية  واستراتيجيته  الفلسطيني  النقافي  فلسطين(إالمشروع  في  النقافي  التراث  القاهرة، أ،  دارة  ندوة  وراق 
 . 136ص، 2003
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سابقاً  ذكرت  والتي  البريطاني  الانتداب  ب  أنهاعلى    ،قوانين  مجحفة  النقافي    قّ حقوانين  التراث 
 .للتراث النقافي والمنقول الحمايةمتطلبات  أدنىالفلسطيني ولم توفر 

 الإسرائيلي فترة الاحتلال 

  الإسرائيلي صدر الاحتلال  أ  ،1967الضفة الغربية وقطاع غزة عام    لأراضي  إسرائيلبعد احتلال  
ومنها    ،بشكل مباشر على التراث النقافي المنقول في فلسطين  رت أثّ   ،العسكرية  الأوامرمجموعة من  

 آنذاك العديد من القوانين التي كان معمول بها    ألغىوالذي    1967لسنة    119العسكري رقم    الأمر
وتم وضع كافة صلاحيات   الأردني  51القديمة رقم    الثار ومنها قانون    ، فيما يخص التراث النقافي

العسكري   الثاردائرة   الحاكم  وحظرت    ،بيد  من    الأوامركما  التراث  تصدير    الأراضي العسكرية 
 .1الثار من قبل ضابط   إذنالفلسطينية المحتلة باستنناء القدس الشرقية دون الحصول على 

تلك  و  عسكري    أوامرالعسكرية    الأوامرتعتبر  قائد  عن  تصدر  تلك    إسرائيليعامة  تمتلك  حي  
القانون دون وجود    الأوامر ويتم تنفيذها من    الأوامرعلى تلم    ديمقراطية  أورقابة تشريعية    أيقوة 

 .2العسكرية قبل المحاكم 

القول بحدّ   الأوامرتلك    إن  ،وهنا يمكن  تكون  قد  فيها  الواردة  الاستنناءات  ذاتها    العسكرية وبعض 
التي يقوم بها الاحتلال   الإجراءات وذلك من خلال    ،لتراث النقافي المنقول الفلسطينيجريمة تمس ا

المنقول النقافي  التراث  على  للاستيلاء  النقافية    محاولاً   ، الصهيوني  الفلسطينية  الهوية  طمس 
ق  منه ويتعلّ   الأكبرالجزء    يدور  رض فلسطينأالصراع الفلسطيني الصهيوني على    كون   ،والتاريخية

 .  اية التاريخية والنقافية لكل طرفبالرو 

  

 
 . 187-186ص، 2003مرجع سابق،  ،طه، حمدان1
2kWCHxXy/?utm_medium=share_sheet-https://www.instagram.com/reel/CQb   

 22/6/2021تاريخ الزيارة: 

https://www.instagram.com/reel/CQb-kWCHxXy/?utm_medium=share_sheet
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 الفلسطينية  الوطنيةفترة السلطة 

اتفاقية   بين    1993عام    (أوسلو)بعد  عقدت  الفلسطينية  إسرائيلالتي  التحرير  دعت    ،ومنظمة 
الضفة    أراضي  أصبحت و   ،سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة  إنشاء  إلىالاتفاقية  

 ( أ)ثلاث مناطق    إلى الضفة    أراضيمت  حي  قسّ   ،السلطة الوطنية  ةر الغربية وقطاع غزة تحت سيط
بينما   ،ةبشكل كامل تحت سيطرة السلطة الفلسطيني منياً أو  إدارياً تابعة  (أ) تكون مناطق  (ج)و (ب )و

  ( ج )مناطق    أما  ،الإسرائيليللاحتلال    منياً أالسلطة الفلسطينية و   إلى  تكون تابعة إدارياً   (ب )مناطق  
 .1كامل بشكل   الإسرائيليفتكون تابعة للاحتلال 

  أولاً   أريحا  –بعد اتفاقية غزة    ،1994سنة    والثارالتراث النقافي    إدارة  الفلسطينيةم السلطة  وبعد تسلّ 
دائرة   قانون    الثارعملت  الانتقالية عام    الثارعلى مسودة مشروع  القانون    أن  إلاّ   ، 1995للفترة 

الخاضعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية    الفلسطينية  الأراضيالذي كان ينظم التراث النقافي في  
وبقي هذا القانون   ،الذي تم الحدي  عنه سابقا 1966لسنة   51رقم  الأردنيالقديم  الثاركان قانون 
قرار بقانون رقم  ور الحتى وقت صد   ،سلطة الفلسطينيةلاالأراضي التابعة لسيطرة  في    ولفعالمساري  

الماد أبش  ،2018لسنة    11 النقافي  التراث  عباسن  الرئيس محمود  الذي صدر عن  ما    ،ي  وهذا 
الموضوعية   الحماية  الحالية عن  الدراسة  الباح  خلال  القرار  ا  والإجرائية سيتناوله  هذا  كفلها  لتي 

 .2المنقول جل حماية التراث النقافي أبقانون من 

 الحماية الجزائية للتراث الثقافي المنقول  وأهداف  أهميةالمطلب الثالث:  

النقافي وسيلة   التراث  الخاصة  لإعطاءيعتبر  والتي   ،الشعب هويته  الشعوب  باقي  تميزه عن  التي 
بدورها مصاف للشعب  به  اً تجعل  تحتفي  تاريخ عريق  لها  التي  التاريخية  الشعوب  يدلّ   ،بين    والذي 

 اً رثإكما ويعتبر التراث النقافي  ،ه فلسطين والحضارات التي سكنتهاعلى عظمة التاريخ الذي مرت ب
التراث    إذ   ،ن فقطوليس لشعب معيّ   الإنسانية لجميع    اً عظيم    أهمية وتكمن    ،الحضارة   أساسيعتبر 

 
1-https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9   

 22/6/2021تاريخ الزيارة: 

 الموقع السابق نفسه. 2

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
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ا النقافي  الفلسطينيةالتراث  الهوية  تعزيز  في  بشكل    أنّ   إذ   ،لفلسطيني  مرتبط    أساسي التراث 
الجذور   لكل   الأرض في    لةالمتأصّ بالمحافظة على  الشرعي  الحق  تدل على  التي  والنوابت  والقيم 
هذه   على  ودحض    ،الأرض فلسطيني  الصهيوني    أيونفي  الكيان  من    الإسرائيلي محاولات 
 .1لهنسي التراث  أو ،الأرض بالاستيلاء على هذه 

رقم  ال  إلىوبالرجوع   بقانون  الماديّ أبش  2018لسنة    11قرار  النقافي  التراث  المشرّ إف  ،ن  ع ن 
قد صنّ  المنقول من حي   الفلسطيني  النقافي  التراث  نصّ   أصناف  ةثلاث  إلى  أهميتهف    ذكرها في 

 :  النحو التاليلقرار بقانون على من ا 43المادة 

 د في السجل وفقاً للآتي: يصنف التراث المقيّ "

 التراث ذو الأهمية العالمية: وهو ذو قيمة تمنيلية للبشرية. . 1

 التراث ذو الأهمية الوطنية: وهو ذو قيمة للدولة. . 2

  ية: وهو ذو قيمة واعتبار لمجموعات صغيرة في المجتمع في منطقة التراث ذو الأهمية المحلّ  . 3
 .2معينة" 

 ة للبشرية التراث ذو الأهمية العالمية: وهو ذو قيمة تمثيليّ 

 :3أهمها سوف نقوم بعرض  ، ىبالنسبة لجميع دول العالم من نواحي شتّ  أهميةللتراث 

كما    ،له من دور كبير في الجذب السياحيمصادر الدخل القومي لما    أهميعتبر التراث من   . 1
على   التراث  للدوليؤثر  الاقتصادي  الدول  وأيضاً   ، المستوى  لشعوب  المعيشي    ،المستوى 

 .  تراث كذلك يؤثر في رفاهية الشعوب فال

 
ول،  ، جامعة زيان عاشور، المجلد الأمجلة التراث،  حياءالتراث النقافي الفلسطيني بين الطمس والإوسي اسماعيل:  أشيخي،  1

 . 364ص: ، 2018، 29عدد

 .ن حماية التراث النقافي الماديأبش ،م2018لسنة  11ار بقانون رقم ر من الق 43انظر نص المادة 2

 .154، 2012الجزء الأول، أكاديمية الشرطة،  –لقوانين الجنائية المكملة لقانون العقوبات اعقيد دكتور السولية، أحمد: 3
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ذ يعتبر التراث النقافي المصدر  إ  ،يعتبر التراث النقافي المنقول المصدر الرئيسي لكتابة التاريخ . 2
له التاريخ والراوي  لعلم  تاريخية معينة  أي  أن  إذ   ،العلمي  فترة  لندرة    ،غموض في  يعود سببه 

 . ي يدون حضارات الشعوب في التاريخفالتراث النقاف ،ث النقافي المكتشف في تلك الفترةالترا

المنقول   . 3 النقافي  التراث  الشعوب أيعتبر  دليل على حضارات  يعد    ،كبر  النقافي  التراث  فوجود 
 . للحضارات  توثيقاً 

لتي تساعد في تطوير العلم المنقول على الاستفادة من علوم الماضي ا  النقافييساعد التراث   . 4
 . الحدي  

 التراث ذو الأهمية الوطنية: وهو ذو قيمة للدولة 

 : بالنسبة لفلسطين كدولة ومنها رةذات قيمة كبي  أهميةيكون للتراث النقافي الفلسطيني 

الفلسطيني   . 1 الاقتصاد  تعزيز  في  الخصوص    ،وإنعاشهيساعد  وجه  التي  وعلى  الاقتصاديات 
 . للسياح القادمين من خارج البلاد  التراث  أهمية أظهرت 

 يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة الخبرات التدريبية. . 2

 . داخل البلاد  الأجنبييعمل على زيادة التداول في النقد  . 3

 . الخاصة بالشعوب المختلفة  والإنسانيةللهوية  يعتبر رمزاً  . 4

الروابط   . 5 تعزيز  والمستقبليعمل على  والحاضر  الماضي  بين  استمرارية    ،ما  ويعمل على  كما 
 . 1ورفعة اً سموّ  أكنرهيكلتها لتصبح  وإعادةالمجتمعات 

  

 
1https://mawdoo3.com 9/10/2020 :ريخ الزيارةتا. 

https://mawdoo3.com/
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 : وهو ذو قيمة واعتبار لمجموعات صغيرة في المجتمع في منطقة معينةالمحلية الأهميةالتراث ذو 

باعتبار  المحلّ   الأهمية تتمنل   هام    أن ية  معيّ   التراث  المجتمعات لمجتمع  من  غيره  دون  ترتبط    ،ن 
عائلة    أون يمنل تاريخ فئة معينة  أك  ،ي بتاريخ هذا المجتمع وحضارتهعلى المستوى المحلّ   أهميته

وى  أهمية على المستكالقصور في البلدات القديمة لها    ،معينة في بقعة جغرافية معينة داخل الوطن
التي    الأثريةوالقطع والممتلكات والمقتنيات    الإسلاميةالمقامات    أوعبد الهادي    آلي كقصور  المحلّ 

محلية لذلك   أهميةيعطي التراث الموجود في مكان معين    إذ   ،معينة  أماكنوموجودة في    ،تعتبر تراثاً 
 .1غيره   زه عنالمكان ويميّ 

قرار بقانون رقم  ال  إصدار  إلى ع الجزائي الفلسطيني  التي دفعت المشرّ   الأسباب   أهمنه من  أويستنتج  
النقافي الماديّ أبش  2018لسنة    11 التراث  والذي ينضم ويفرض من خلال نصوصه الحماية    ،ن 

المنقول النقافي  للتراث  التراث    ،الجزائية  لهذا  والحماية  الحفاظ  تنبع أهمية  النقافي    أنحي   التراث 
يجسّ  ويؤكّ المنقول  هذه  د  على  الفلسطيني  الوجود  الفل  ،لأرض ا د  الصراع  محور  هي  سطيني  التي 
وعليه تنبع    ،الأرض الإسرائيلي يعتبر صراع وجود وبقاء على    إذ أن الصراع الفلسطيني  ،الإسرائيلي
 ، م د  الق    ذ د الوجود الفلسطيني على هذه الأرض منلتراث يجسّ االتراث النقافي المنقول كون هذا  أهمية  

السنوات  مئات  المحاك   ،ومنذ  وأوراق  السجلات  المنقول  النقافي  التراث  بعض  على  الأمنلة  م  ومن 
القرار بقانون سابق الذكر   حي  نصّ   ،فترة الحكم العنماني  ى إلوأوراق النبوت والأملاك التي تعود  

المشرع الجزائي الحماية الموضوعية   أعطاهاهذه السجلات تعتبر من التراث النقافي المنقول وقد  نّ أ
وفرض عقوبة عليه    ،اث على هذا التر   التي تعد اعتداءً   والأعمالوالإجرائية من خلال تجريم الأفعال  

العامة لا جريمة ولا عقوبة   القاعدة  الحماية    ،صّ ن  ب    إلابناء على  إلى  المتمنلة    الإجرائيةبالإضافة 
الاحتلال    أنكبي جرائم التراث النقافي المنقول. وبدراسة الواقع الحالي نجد  رتبالملاحقة الجزائية لم

ملكيّ  تنبت  التي  السجلات  تلك  وتزوير  لتحريف  المحاولات  جميع  يجري  الشعب  الإسرائيلي  ة 
الأرض  لهذه  الإسرائيلي    ،الفلسطيني  الاحتلال  ويعمل  السجلات  كما  هذه  من  العديد  شراء  على 
  جل حذف الهويةأوذلك من    ،فترة الحكم العنماني  إلىكونها عائدة    ،لتركيةالموجودة في المتاحف ا

 
 .2/2/2021ثار، رام الله، النلاثاء بو غضيب، المستشارة القانونية لوزارة السياحة والأستاذة عزة مقابلة مع الأ1
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وعليه   الفلسطيني.  للشعب  المشرّ   إنّ الفلسطينية  فرضها  التي  الحماية  خلال  أهمية  من  الجزائي  ع 
  الأساسية كونه الركيزة    ،الحفاظ علي التراث النقافي المنقول  في  أساسيالقرار بقانون تكمن بشكل  

 .رض كونه صاحب الأرض من الأزلوحق الشعب الفلسطيني بهده الأ بإثبات 

فهي مهد   ،ة يعود تاريخها للاف السنينوهي ثروة وطنية مهمّ   ،اً تاريخي  اً تعتبر فلسطين متحفكما  
والديانات  عليها  ،الحضارات  تعاقبت  والأشورية  فقد  الكنعانية  الحضارات  من    ، والبابلية   ،العديد 

المجتمعات ويمنّ   ،والعنمانيون   ،ون والبيزنطي  ،والرومان  ،والفرس هوية  النقافي  الموروث  ويعكس   ،ل 
عنها  ،ماضيها الاستغناء  يمكن  لا  ومادية  معرفية  ثروة  والشعب  للدولة  عاتق    ،ويمنل  على  ويقع 

ويشمل هذا الموروث   ،الدولة والمجتمع الحفاظ على هذا الموروث من الضياع أو النسيان أو السرقة
الإنسان حياة  في  عدة  والموت   ،جوانب  والولادة  الزواج  )ثقافة  المعنوي  الجانب  على  يقتصر    ، ولا 

والحكاية الشعبية الفلسطينية التعبيرات النقافية( بل   ،والأغاني الشعبية والأمنال  ،لمعتقدات الشعبيةوا
)المقتنيات الأثرية والمباني المعمارية العريقة ضاربة الجذور في عمق  يتوسع ليشمل الجانب المادي

والرومانية  ،التاريخ الكنعانية  الزيتون  أشجار  المادي  الموروث  الزجاج  وك  ،ويشمل  صناعة  ذلك 
النقدية والفنية النادرة  والحفر والمجوهرات والأثاث   ،والقش  ،والفخار ويعود على المجتمع    ،(والقطع 

بالربح والفائدة المادية الملموسة في حال استغلاله عبر تفعيل السياحة ويعزز وعي المجتمع بهويته  
 .1الفلسطينية وثقافته وحضارته 

والتعتيم    والإيذاءلمحاولات الطمس    رئيساً   هدفاً   ،الفلسطيني خاصة وثقافته عامةكما ويشكل التراث  
مساري    وتتخذ   ،والمسح الممارسات  متوازيي  ق طري  أون  هذه  التهويد    ،نين  الشرعية  أالأول:  و إضفاء 

التراث  هذا  التراث  فلسطينية هذ   إلغاء:  والناني  ،الإسرائيلية على  وم  ا  وإضعافه  وكل ،  هو  ح  وعروبته 
 :  ذلك لهدفين متزامنين

 .الصلة ذهلأرض وكسب الاعتراف العالمي لهخلق صلة ما بين اليهود وا −

الفلسطيني    إضعاف − الشعب  بين  كلياً   ،أرضهو الصلة  وتركها  بهذه    ،وقطعياً   بل  وتقوم 
 

، جريدة الحياة،  رضهأثبات الحق الفلسطيني في  إتعزيز و أهمية الموروث النقافي الفلسطيني في    :مقال بعنوانشاهين، فادي:  1
2018. 



27 

هيئات  وم  الممارسات  وزارات  من  ومتعددة  رسمية  كنيرة  شبه  أو  رسمية  حكومية  لى  إكاتب 
 .1ولون وعلمية واجتماعية من كل صنف مؤسسات وجهات شعبية 

المشرّ  اتجه  الفلسطيني  لذلك  بشقي  إع  الجنائية  الحماية  وضع  والإلى  الموضوعي  للتراث  ها  جرائي 
الذي  و   ،النقافي بقانون  القرار  المشرّ قرّ أذلك من خلال  الفلسطيني رقم  ه  ن  أ بش م  2018لسنة    11ع 

الفلسطيني لحماية  ع  المشرّ   إليهاالتي سعى    الأهدافمن خلاله    أوضحالتراث النقافي المادي والذي  
 :  من القرار بقانون  3ت المادة حي  نصّ  ،التراث النقافي

 تحقيق التي: يهدف هذا القرار بقانون إلى "

 والحفاظ عليه للأجيال القادمة. ،. حماية التراث في الدولة1

 وإدارته بالشكل الأمنل.  ،. التعريف بالتراث الفلسطيني2

  للدولة".. الحفاظ على الهوية النقافية والحضارية 3

هو حماية التراث الفلسطيني في    ،المادة السابقة  المشرع الفلسطيني من نصّ   هدف  أنّ يمكن القول  و 
ع الفلسطيني من  ة من قبل المشرّ الحماية الجزائية المعدّ   أنّ   إذ   ،أساسيالدولة والحفاظ عليه بشكل  

النقافي المنقول  الأعمالخلال تجريم   الهدف    وفرض عقوبات رادعة لها تعدّ   ،الواقعة على التراث 
الجزائية عدم اقتصار القرار بقانون على الحماية    المرجو من هذه الحماية  أنّ كما و   ،همّ والأ  الأسمى

التعريف    إلى  بالإضافة  ،بقانون   داخل القرار  الإجرائيةالحماية    إلى  أيضاً التطرق    وإنما  ،الموضوعية
 .لهوية النقافية والحضارية للدولةبالتراث الفلسطيني والحفاظ على ا

  

 
 .2018ول،  ، المجلد الأ29، مجلة التراث، العددحياءالتراث النقافي الفلسطيني بين الطمس والإاسماعيل، شيخي: 1
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 الثاني  ثالمبح

 عة عليها جريمة بحق التراث الثقافي المنقول والعقوبات الموقّ  التي تعدّ  الأعمال

الحماية موضوع  المنقول  النقافي  التراث  المحلّ   ،يعتبر  عليه    هو  تقع  يجرّ   الأفعالالذي  مها التي 
  ويضع لها عقوبات فبانعدام محلّ   ،لنقافي الماديان التراث  أبش  2018لسنة    11قرار بقانون رقم  ال

ينطبق ع التي  الجرائم  تنعدم  التراث الجريمة  بقانون حماية  القرار  الجرائم هي    ،ليها    الأشياء ومحل 
  أي ق  تتحقّ   أنوبالتالي لا يمكن    ،المادية التي يطلق عليها صفة التراث من قبل السلطات المختصة

ال المنصوص عليها في  الجرائم  بقانجريمة من  التراث  أ بش  2018لسنة    11ون رقم  قرار  ن حماية 
ن لم يكن محل الجريمة إف  ،(محل الجريمة)   المعتدى عليه تراثاً   الشيءكان    اإذ   إلاّ النقافي المادي  

 .1وقعتهنالك جريمة قد ن أ فلا يمكن القول  تراثاً 

تتعلّ  التي  الجرائم  عن صور  الحدي   خلال  من  المبح   هذا  سنتناول  ثم  النقافي  ق  ومن  بالتراث 
الناني سيتم الحدي  عن العقوبات الموقّ   أما  ،الأولفي المطلب    المنقول ى مرتكبي  عة علالمطلب 

 . التراث النقافي المنقول

 ق بالتراث الثقافي : صور الجرائم التي تتعلّ الأولالمطلب 

  أي  يجابياً إ أكانسواء  ،الإنسانغير مشروع يقوم به  أوكل سلوك منحرف  أنهاتعرف الجريمة على 
بفعل   فعل    أي  سلبياً   أو القيام  عن  عمدياً   أو  عمدياً   ، تركه  أوالامتناع  القانون  ي  غير  عليه  عاقب 

 . 2جزائية بعقوبة  

 : على النحو التالي أركانن لكل جريمة ثلاثة إالعامة للجريمة ف الأركان فيما يخصّ  أما

القانوني  أولًا:   ويقصد  الشرعي  أوالركن  يبيّ   به:  الذي  القانوني  النص  الفعل  وجود  الامتناع    أون 
عقوبة    إلى  بالإضافة  ،المجرم من  الفعل  لذلك  المقرر  الجزاء  احترازي   أوتحديد  و   ،تدبير    نّ أكما 

 
 . 140صالجزء الأول،  – لقوانين الجنائية المكملة لقانون العقوباتا حمد:أعقيد دكتور السولية، 1

الجزائي  عيسى، رضا محمد:  2 العقوبات  1النظام  التطبيق  ،""قانون  الدراسات  الملك سعود،  ي كلية  المجتمع، جامعة  ة وخدمة 
 .6ص
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  أنّ كما و   ،السلبي  أوالركن القانوني يضفي الصفة الجريمة على نشاط الفرد وسلوكه سواء الايجابي  
 : انتوافر فيه شرط إذا إلاّ لا يتصف بالمجرم   الإنسانيالسلوك  أوالنشاط 

 لمن يرتكبه.  اً تجريم يفض فيه القانون عقاب السلوك لنصّ  أوخضوع النشاط  .1

 . 1الشرعي التبرير كالدفاع  أو الإباحة  أسباب السلوك لسبب من  أوعدم خضوع النشاط  .2

منه على    15في نص المادة    2003ل لسنة  الفلسطيني المعدّ   الأساسيعليه القانون    وهذا ما نصّ 
  ، قانوني  بنصّ   إلاّ ولا جريمة ولا عقوبة    ،منع العقوبات الجماعيةوت    ،"العقوبة شخصية  :النحو التالي

 .2" القانون اللاحقة لنفاذ  الأفعالعلى   إلاّ ولا عقاب  ،بحكم قضائي  إلاّ ولا توقع عقوبة 

ي تظهر  ذ السلبي ال  أو يجابي  السلوك الإ  أول الركن المادي في النشاط  ويتمنّ   :لماديالركن اثانياً:  
على القيم والمصالح والحقوق التي يهدف المشرع    فتكون بذلك اعتداءً   ، للعالم الخارجيبه الجريمة  

 ،السلبي ما  أويجابي  لة في السلوك الإمتمنّ   ،عناصر  ةوالركن المادي يقوم على ثلاث  ،حمايتها  إلى
 .3والنتيجة ببين تربط ما بين الفعل وعلاقة س ،جة غير مشروعة تتحقق ونتي 

يتمنل في الحركة  فهو  يجابي  الفعل الإ  افأمّ   ، اً سلبي  اً سلوك  أو  اً يجابيإ  قد يكون السلوك فعلاً :  السلوك
الجاني  الإرادية بها  يقوم  التي  ماأمن    ،العضوية  ارتكاب جريمة  يكفي    ،جل  الحركة    أنولا  تكون 
يعرّ   ،إراديةتكون    أن ة فقط بل  عضويّ  الفعل الإوعليه  يتمنل في حركة    إرادينه سلوك  أيجابي  ف 

الق  أوعضوية   عن  القانون  نهى  بهاعضلية  على  ويترتّ   ،يام  السلوك    ماأ  ،قانونية  أثار  إتيانهاب 
الامتناع   فهو  بحركة عضليّ   الإراديالسلبي  القيام  يوج  أو ة  عن  في  عضوية  بها  القيام  القانون  ب 

 . 4معين وقت 

النتيجة  :  ةالنتيج  للجريمة  اً أساسي   اً عنصر   الإجرامية تعتبر  المادي  الركن  عليه  فالنتيجة    ،يقوم 
يحدثه السلوك المجرم ويظهر    التغير الذي  أنها  أي  ،المباشر للسلوك المجرم  الأثرتعتبر    الإجرامية

 
 .19ص، 2013، 81نسان، تقرير رقم ، الهيئة المستقلة لحقوق الإسياسية التجريم والعقاب في فلسطينربعي، غاندي: 1

 .2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة من القانون الأ 15انظر نص المادة 2

 . 19ص السابق،المرجع 3

 .184-183ص، 2011، دار النقافة للنشر والتوزيع، عمان، حكام العامة في قانون العقوباتشرح الأالسعيد، كامل: 4
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 .1الواقعيالتغير القانوني وليس  اويقصد بهذ  ،الخارجي للعالم

بطة سببية  وجود را  أي  ،لتحقق الركن المادي للجريمة  اً وتعتبر العلاقة السببية شرط  العلاقة السببية:
والنتيجة الفعل  بين  يعني    ،ما  النتيجة  أنوذلك  وقوع  سبب  الفعل  النتيجة    ذاإ  أما  ،يكون  وقعت 
وبالتالي    ،الركن المادي للجريمة لا يتحقق  نّ إف  ها عن الفعلفصل    بالإمكانمستقلة عن الفعل وكان  

 .2الفعلمرتكب  إلىالنتيجة  إسناد لا يمكن 

تى  دونه لا تعد جريمة حوب  ،يعتبر الركن المعنوي هو الركن الناني للجريمة  :الركن المعنوي ثالثاً:  
المادي الركن  اكتملت عناصر  النشاط    ،لو  المعنوي مكون من    ، النفسي والذهني  الإجراميفالركن 
المعبّ  المعنوي  الركن  الشخصية  ويعتبر  عن  الحقيقي  في    ،الإجراميةر  المعنوي  الركن  ويتحقق 

الجاني  الخطأ  أوالقصد    أما  ،نصورتي   علم  يكون  القصد  الفعل    إلىمتجهة    وإرادته  ففي  تحقيق 
ولا    ،عن الفعل فقط  والإرادةيقف العلم    الخطأصورة    اأمّ   ،صودةفبذلك تقوم الجريمة المق  ،والنتيجة
توقعها  ،بمقدار محدود   إلاّ لنتيجة  اتصل   واستطاعة  النتيجة  توقع  تنش   ،وهو  غير  الجريمة    أفبذلك 

 .3المقصودة

الدراسة موضوع  المنقول  النقافي  بالتراث  تتعلق  التي  الجرائم  صور  يخص  ع  المشرّ   نّ إف  ،وفيما 
بقانون رقم  الفلسطيني قد تحدث عن بعض هذه الصور في ال ن حماية  أبش  2018لسنة    11قرار 

المادي النقافي  المشرّ   ،التراث  أورد  من  وقد  كل  في  المنقول  النقافي  بالتراث  تتعلق  التي  الجرائم  ع 
 :القرار بقانون على النحو التالي من 27و 26المواد 

نصت  )  حي   على  26المادة  إلاّ "نه  أ(  التالية  الأعمال  من  بأي  القيام  على  يمنع  الحصول  بعد   
 ترخيص من الوزارة: 

 إجراء أي تغيير على التراث المنقول أو ترميمه أو صيانته.  . 1

 نسخ أو تقليد التراث المنقول لاستخدامه لغايات مشروعة تحددها الوزارة. . 2

 
1https://almerja.com/reading.php?i=6&ida=1966&id=973&idm=41067 2/2/2021رة: تاريخ الزيا. 

 .118ص ، جامعة دمشق، شرح قانون العقوبات القسم العامعبود:  السراج،2

 . 140، صسابقالمرجع ال3

https://almerja.com/reading.php?i=6&ida=1966&id=973&idm=41067
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 اقتناء مجموعات التراث المنقول. . 3

 . وخارجها التراث المنقول داخل فلسطينإعارة  . 4

 تنظيم معارض للتراث المنقول الأصلي والمنسوخ.  . 5

  . "في البناء أو الصيانة أو نقلها بيع أو شراء أنقاض وأتربة مواقع التراث أو استعمالها . 6

التي    والتراثية  الأثريةالتنقيب عن القطع    لأعماليلاحظ من نص المادة السابقة عدم تطرق المادة  
  ، والثارالتنقيب دون ترخيص من قبل وزارة السياحة    أعمال في حال تمت    ،منقولاً   ثقافياً   تعتبر تراثاً 
النبش في مواقع   أولفقرة الرابعة من القرار بقانون نصت على تجريم الحفر  ا  651المادة    إنحي   

بحناً  النابت  وغيرها  التراث  الذهبية  الدفائن  تعدّ   ،عن  حي     والتي  المنقول  التراث  الفقرة    إنمن 
ن ذات القرار  م   2السابعة ن المادة  أكما و   ،على التراث النابت ولم تذكر التراث المنقول  طاقتصرت فق
التنقيب عن التراث من    لأينه لا يجوز  أت على  بقانون نصّ  بعد    إلاّ   ،جل الحفاظ عليهأشخص 

ومع هذا النص يتبين وجود المنع دون وجود العقوبة   ،والثارمن وزارة السياحة    إذنالحصول على  
 .  الأخرى  الأعمالكما في 

والتي عملت على تجريم بعض    ،من القرار بقانون   26المادة    التطرق في نصّ   الأجدروعليه كان  
على    الأعمال الحصول  دون  المنقول  النقافي  التراث  تخص  السياحة    إذنالتي  وزارة    والثار من 
 .  قول وتجريمها من خلال نص القانون التنقيب عن التراث النقافي المن أعمال إضافة

  

 
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد    :2018لسنة    11من القرار بقانون رقم    4فقرة    65انظر نص المادة  1

على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من  
. أجرى الحفريات أو النبش في مواقع التراث النابت بحناً عن  4ي من الأفعال التية:  العملة المتداولة قانوناً، كل من قام بأ

 ". الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى، ولو كانت في ملكه الخاص

المادة  2 بقانون رقم    1فقرة    7انظر نص  القرار  المتعلقة  1"  :2018لسنة    11من  بالأعمال  القيام  يجوز لأي شخص  . لا 
التراث أو ترميمه وصيانته أو التنقيب عنه، والمحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا بعد الحصول على  بالحفاظ على  

 . ترخيص من الوزارة"
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 يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال التية: " :نهأ( على 27كما ونصت المادة )

 حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع. . 1

 المنقول. تزوير التراث  . 2

 تراث منقول.  تدمير أو إتلاف أو تشويه أيّ  . 3

 بما في ذلك التراث الأجنبي.  ،أو ممارسة الأعمال التجارية بالتراث المنقول تجارالإ . 4

 تهريب التراث المنقول إلى خارج الدولة أو الاشتراك بأي أعمال تؤدي إلى ذلك. . 5

   ."د من أجلهاته التي قيّ منقول لأهميّ التراث الالقيام بأي عمل يؤدي إلى فقدان  . 6

ةنتناول كل جريمة على  سو  د  لى جرائم التراث النقافي  العامة للجريمة ع  الأركان  إسقاطمن خلال    ،ح 
 . المنقول

 أو صيانته دون ترخيص من الوزارة  ،: جريمة إجراء أي تغيير على التراث المنقول أو ترميمه الأولالفرع 

المادي الإ  وهو  : الركن  الذي  الفعل  تغ  يباشريجابي  في  المنقول  يالجاني  التراث   أو  ترميمه  أوير 
للعالم الخارجي وهو تحقيق    يظهرمشروعة فتكون في السلوك الذي  الغير  عن النتيجة    اأمّ   ،صيانته

من الضروري    ولعلّ   ،يانة على التراث النقافي المنقولالص  أوالترميم    أوالتغير    وإحداث مراد الجاني  
 .  تحقيقها  إلىوجود علاقة سببية تربط ما بين السلوك الذي قام به الجاني والنتيجة التي هدف 

ق الركن  لدى الجاني لتحقّ   والإرادةم  ل  فيجب توافر الع    ،وعن الركن المعنوي للجريمة  :الركن المعنوي 
علم    أن   أي  ،المعنوي  على  الجاني  جرّ   أنّ بيكون  قد  يرتكبه  الذي  بشالسلوك  بقانون  القرار  ن  أ مه 

 .  مشروعةالغير تحقيق النتيجة المقصودة  إلىالجاني متجهة  إرادةن تكون أو  ،حماية التراث المنقول

الثاني الوزارة  الفرع  تحددها  مشروعة  لغايات  لاستخدامه  المنقول  التراث  تقليد  أو  نسخ  جريمة   :
 دون ترخيص من الوزارة 

  ، يجابي الذي يصدر عن الفاعل ادي في هذه الجريمة من النشاط الإيتكون الركن الم  : الركن المادي
نسخ   للوصول    أووهو  المنقول  التراث  التراث    ،مشروعةالغير  النتيجة    إلىتقليد  استخدام  وهي 
  ا أمّ   ،في القرار بقانون   والثارمشروعة كانت قد حددتها وزارة السياحة    أعمال المقلد في    أوالمنسوخ  
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فيجب   السببية  العلاقة  الفعل  أن  عن  بين  تربط  سببية  علاقة  وجود  المادي  الركن    والنتيجة تحقق 
 . المقصودة

أن  لدى الجاني    والإرادةتوافر العلم    أي  ،ق الجريمة يجب توافر الركن المعنوي ولتحقّ   :الركن المعنوي 
وهي   ،مشروعةالغير  لديه لتحقيق النتيجة    إرادةووجود    ،م بموجب القانون مجرّ الفعل الذي يرتكبه  

 . محددة من قبل الوزارةيات مشروعة د لغاالمقلّ  أواستخدام التراث المنسوخ 

 : جريمة اقتناء مجموعات التراث المنقول دون الحصول على ترخيص من الوزارة الفرع الثالث

وهو    ،يجابي الذي يرتكبه الجانيالجريمة من الفعل الإن الركن المادي في هذه  يتكوّ :  الركن المادي
كون مكان    ،للقانون   ويكون هذا الاقتناء مخالفاً   ،اقتناء مجموعات التراث المنقول في مكان تابع له

السياحة   لوزارة  التابعة  الرسمية  المتاحف  هو  المنقول  التراث  مجموعات  للقرار    وفقاً   والثاروجود 
 .  بقانون 

 أنيعلم    أن  أي  ، لدى الجاني مرتكب الجريمة  والإرادةتوافر العلم    ب فيج  :عن الركن المعنوي   اأمّ 
  إرادةورغم ذلك تتجه  ،للقرار بقانون  مه المشرع وفقاً وقد جرّ  ،الذي يرتكبه مخالفا للقانون  الاقتناءفعل 

 . ي اقتناء مجموعات التراث المنقولالجاني لتحقيق النتيجة المرادة وه

 دون الحصول على ترخيص من الوزارة  وخارجها  فلسطين : جريمة إعارة التراث المنقول داخل  الفرع الرابع

يستعمله بلا عوض   ،غير قابل للاستهلاك  شيئاً   خرلم به شخص  عقد يسلّ   أنهاعلى    الإعارةتعرف  
 .1الاستعمال يرده بعد   أنعلى 

يتشكّ  الجاني  وهنا  قيام  عند  للجريمة  المادي  الركن  المنقول    من  أي  بإعارةل  النقافي    لأي التراث 
 خارجها.   أوشخص سواء داخل فلسطين 

عنوي توافر  عند  المعنوي  الركن  العلم  ي  صر  تكون  ب  ،والإرادةه  الجاني  علم  المرتكب  أ وهي  الفعل  ن 

 
1-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 5/3/2021 بتاريخ: الزيارة تمت. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-تاريخ
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للقرار   رغم علمه بتجريمها وفقاً   الإعارةوهي القيام بفعل    ،لتحقيق النتيجة  إرادتهيشكل جريمة وتوجه  
 بقانون.  

لشروط ذكرها    فقاً وو   ،أو خارجها  نالتراث المنقول داخل فلسطي  بإعارةالقرار بقانون قد سمح    أن  إلاّ 
 .من القرار بقانون  30ي نص المادة على سبيل الحصر ف

الخامس دون  الفرع  والمنسوخ  الأصلي  المنقول  للتراث  معارض  تنظيم  جريمة  على :  الحصول 
 خيص من الوزارة ر ت

تراثاً   إن تضم  معارض  بتنظيم  الشخص  منس  أصلياً   أكانسواء    منقولاً   قيام   إذ   ، جريمة  يعدّ   اً وخأم 
ولكي تكتمل الجريمة يجب    ،د قيام الجاني بتنظيم تلك المعارض يتمنل الركن المادي للجريمة مجرّ 

 ،الفعل الذي يرتكبه يعد جريمة  نّ أ وهي علم الجاني ب  ،والإرادةه العلم  توفر الركن المعنوي بعنصري  
 .  القرار بقانون  لأحكام م وفقاً ن الفعل المرتكب مجرّ أ لتحقيق النتيجة رغم علمه ب إرادتهواتجاه 

السادس أنقاض  الفرع  شراء  أو  بيع  جريمة  التراث:  مواقع  أو    ،وأتربة  البناء  في  استعمالها  أو 
 أو نقلها دون ترخيص من الوزارة  ،الصيانة

سواء   ،المواقع التراثية  وأتربة  بأنقاض ي لهذه الجريمة عند قيام الجاني بالتصرف  يقوم الركن المادّ 
ببيعها   هذه    أو  ،الصيانة  أوالبناء    لأغراض استخدامها    أوشراءها    أوبالقيام  بنقل  الجاني  قيام 

 . الأصلي من مكانها  الأنقاض 

ي  و الركن المعن  يجب توافرو   ،هنالك جريمة قد وقعت بحق التراث النقافي المنقول  أنمكن القول  وي
التي يريد    الأتربة   أو  الأنقاض   أنتوافر العلم لدى الجاني    أي  ،والإرادةالعلم    بعنصري هفي الجريمة  
بها   بعد علمه    إرادةومن ثم توجه    ،لموقع تراثي   اً أنقاض تعتبر    ، استعمالها  أوالتصرف    أن الجاني 

وهي التصرف والاستعمال   ،ة من الفعل المرتكب تحقيق النتيجة المرجوّ   إلىالفعل المرتكب جريمة  
 .  المواقع التراثية أتربة أو بأنقاض 

نه يمنع  أت على  نصّ   رةو المادة المذك  أننجد    ،26ت عليها المادة  التي نصّ   الأفعالوبمراجعة جميع  
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السياحة    بالأفعالالقيام   وزارة  من  ترخيص  يمكن  نّ أ  أي  ،والثاردون  هذه    أنه    الأعمال تصبح 
عليها القرار    من قبل الجهات المختصة التي نصّ   الإذن والتصريحفي حال تم استخراج    ،مشروعة

 .  والثاربقانون وهي وزارة السياحة 

 جريمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع: الفرع السابع

المادي الإ:  الركن  السلوك  في  المادي  الركن  حوزة    أن  أيّ يجابي  يتمنل  في  النقافي  التراث  يكون 
 اً رضأكاستئجار شخص    ،ة ناقصةأن تكون الحياز ويمكن    ،تحت سيطرته حيازة كاملة  أوشخص  

الامتناع عن فعل وهو    أي  ،اً سلبي  اً الحالة سلوك  السلوك في هذه  ويكون   ، منقولاً   اً تحتوي بداخلها تراث 
من جرائم الخطر    وعليه تكون جريمة حيازة التراث   ،السلطات المختصة عن التراث المنقول  إبلاغ
 .1لي المنقو قق دون حدوث أي ضرر للتراث النقافتتح  أنها أي

المعنوي  هذه  :  الركن  في  المعنوي  الركن  علم    إذا   ،الجريمةويتحقق  على  الفاعل    الأشياء   أنكان 
  إرادتهواتجهت    ،طريقة الحيازة غير مشروعة   أن  أيضاً ويعلم    ،منقولاً   اً ثقافي  اً المراد حيازتها تعتبر تراث 

 .  فعل الحيازةلتحقيق 

 : جريمة تزوير التراث المنقول الفرع الثامن

المادي في جريمة  :  الركن  المادي  الركن  التيتمنل  الإتزوير  الفعل  في  المنقول  النقافي  يجابي  راث 
التزوير وهو  الفاعل  به  يقوم  منه    ،الذي  القصد  يكون  وهي  الغير  النتيجة    إحداث والذي  مشروعة 

صغيرة من القطع التراثية   أجزاءوتتم هذه العملية من خلال اقتطاع    ،مادة تراثية غير حقيقية  إنشاء
 .2التزوير هر رسومات أو كتابات بحي  لا يظبإضافة  أوجزء  بإبدال أو

العلم   أي  ،والإرادة: لابد من توافر عناصر القصد الجنائي لدى الفاعل وهي العلم  الركن المعنوي 
هي  الجاني لتحقيق النتيجة المقصودة من ارتكاب الفعل و   إرادةن تتجه  أو   ،من فعل التزوير مجرّ أب

 . تزوير التراث النقافي المنقول 

 
 . 182صالجزء الأول،  – لقوانين الجنائية المكملة لقانون العقوباتاحمد يوسف: أالسويلة، 1

للآ سلام:  إغانم،  2 الجنائية  المصري الحماية  والقانون  الجزائري  القانون  في  المقارن"    ثار  القانون  في  الاجتهاد "دراسة  مجلة 
 .258ص، 2018، 2، عدد7، مجلد للدراسات القانونية والاقتصادية
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في  نّ إ التزوير  تحتاج    جريمة  العام  العقوبات  الخاص إقانون  الجنائي  القصد    إلى   بالإضافة  ، لى 
ها  أنعلى    ،رةواقعة مزوّ   بإثبات ر الحقيقة في محرر  يوهنا يقصد الجاني تغي   ،القصد الجنائي العام

 . الجاني باستعمال المحرر المزور لدى واقعة صحيحة ووجود باع  خاصّ 

المنقول    وفيما يخصّ  النقافي  التراث  الجاني    إذ تزوير    إلى   بالإضافة،  1الخاص القصد    ىإليحتاج 
الجريمة العام لارتكاب  المزوّ   أي  ،القصد  التراث  استعمال  الجاني وهو  لدى  باع  خاص  ر  وجود 

 .2حقيقي نه  أعلى 

 : جريمة تدمير أو إتلاف أو تشويه أي تراث منقول الفرع التاسع

التشويه    أو  الإتلاف  أووهو التدمير    ،يجابي الصادر عن الجانيل في الفعل الإ: ويتمنّ الركن المادي
يلحق   منقول  أيالذي  ثقافي  التدمير  الغير  النتيجة    قوتتحق  ،تراث  حال حصل  في    أو مشروعة 

 . من التراث النقافي المنقول لأيالتشويه   أو الإتلاف

الماديةأ يمكن  والتشويه   الصورة  على  اقتصاره  وليس  المعنوية  بصورته  يقع  خلال    ،ن  من  وذلك 
من القرار    60ففي نص المادة    ،تشويه الحقائق والروايات التاريخية الخاصة بالتراث النقافي المنقول

حول العقوبة المقررة لتشويه الحقائق التاريخية المرتبطة بالتراث النقافي    والمشار لها لاحقاً   ،بقانون 
 .  تاريخية ةأدلّ الصفة التراثية عليها دون  إصباغ أو

المعنوي  توافر عنصر  الركن  الجاني من    والإرادةالعلم    ي  :  األدى  الركن  للجريمة  جل تحقق  لمعنوي 
 . لتحقيق النتيجة المقصودة إرادتهواتجاه  ،م بموجب القانون ن السلوك مجرّ أ وهي علم الجاني ب

هنا يمكن طرح سؤال    ،التشويه الصورة المعنوية وليس المادية فقط  يحتمل  عندما    ،وهنا يمكن القول
 . لا  أم خاصاً  قصد جنائي إلىكانت جريمة التشويه بصورتها المعنوية تحتاج  إذاما 

جانب القصد الجنائي العام وهو الباع     إلىيقصد بالقصد الجنائي الخاص الذي يتطلب توافره    إذ 
 

لى جانب القصد الجنائي العام وهو الباع  على ارتكاب الجريمة ويسمى  إيقصد بالقصد الجنائي الخاص الذي يتطلب توافره  1
 ويقصد بالباع  الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين.  ،بالباع  الخاص

2itmarocaine.blogspot.comhttps://ecoledro  12/4/2021الزيارة: تاريخ. 

https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/
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بالباع   ويقصد  الخاص  بالباع   ويسمى  الجريمة  ارتكاب  سلوك   على  لتحقيق  النفسي  الدافع 
 . 1معين 

قد يكون للجاني دافع نفسي خاص    ،وفيما يخص جريمة تشويه الحقائق التاريخية بصفتها المعنوية
 .  تاريخية ةأدلّ الصفة التراثية دون وجود  إصباغجل أوهو تشويه حقائق من 

 بما في ذلك التراث الأجنبي ، أو ممارسة الأعمال التجارية بالتراث المنقول  تجارالإ : جريمة الفرع العاشر

  الأعمال وهو ممارسة    ،الصادر عن الفاعليجابي  يتمنل الركن المادي بالسلوك الإ  :لماديالركن ا
  ، محل الجريمة   إلى   الأجنبيع الفلسطيني التراث  المشرّ أضاف  وهنا    ،التجارية بحق التراث المنقول

  .ع لعملية الاتجار القانونيوقد يكون الفعل المادي عدم الالتزام بالشروط التي وضعها المشرّ 

علم    أي  ،لدى الجاني  والإرادةالعلم    ي  لكي يتحقق الركن المعنوي يجب توافر عنصر    :الركن المعنوي 
 . لتحقيق النتيجة المقصودة إرادتهواتجاه  ،مالسلوك الذي يقوم به مجرّ  أنالجاني 

الدولة خارج  إلى  المنقول  التراث  تهريب  جريمة  عشر:  الحادي  أعمال   ،الفرع  بأي  الاشتراك  أو 
 تؤدي إلى ذلك 

المادي الماد   : الركن  الركن  نشاط  يكون  عن  عبارة  الجريمة  هذه  في  في    ،يجابيإي    إخراج يتمنل 
المحظور   المنقول  المادي  فلسطين  إلى  إخراجهالتراث  فتتحقّ   أما  ،خارج  تمكّ النتيجة  في حال  ن  ق 

من   خارج  الت   إخراجالجاني  المنقول  النقافي  الاشتراك    ،فلسطينراث  يؤدي    بأي ويعتبر    إلى عمل 
التراث خارج فلسطين مجرّ  الفع   ،أيضاً   ماً تهريب  بين  تربط  المادي  للركن  السببية  العلاقة  ل  وتكون 

 . مشروعة التي تتحقق الغير الذي يرتكبه الجاني والنتيجة 

في   ،يتحقق الركن المعنوي في جريمة تهريب التراث النقافي المنقول خارج الدولة  :الركن المعنوي 
الفعل المرتكب من  أنالعلم  أي ،والإرادةالقصد الجنائي وهي العلم  عنصر ي  حال توافر لدى الجاني 

 . لتحقيق النتيجة المقصودة إرادتهم واتجاه الجاني مجرّ 

 
1https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com  25/6/2021تاريخ الزيارة. 

https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/


38 

 بأي عمل يؤدي إلى فقدان التراث المنقول لأهميته التي قيد من أجلها : جريمة القيام الفرع الثاني عشر 

يجابية  الإ  الأعمالمن  عمل    أيبويتمنل الركن المادي في هذه الجريمة بقيام الجاني    :الركن المادي
المنقول    إلىالتي تؤدي   التراث  قيّ   أهميتهفقدان  النتيجة    ،جلهاأد من  التي  مشروعة  الغير  وتتحقق 

المنقول   النقافي  التراث  فقدان  بدّ   ،تهي أهمعند  الفعل    ولا  بين  ما  الرابطة  السببية  العلاقة  توافر  من 
 والنتيجة.  

التي يقوم بها تؤدي   الأعمال   نّ أ نوي في توافر العلم لدى الجاني بيتمنل الركن المع:  وي الركن المعن
تحقيق النتيجة المقصودة    إلى الجاني    إرادة  إلى   بالإضافة  ،أهميتهفقدان التراث النقافي المنقول    إلى

 .  أهميتهوهي فقدان التراث النقافي المنقول 

ه يجب  نّ إف  أعلاهوالتي تم الحدي  عنها    ،جميع الجرائم التي نص عليها القرار بقانون   وفيما يخصّ 
ج في  المفترض  الركن  هذه  توفر  الجريمةميع  محل  وهو  يجب  أنّ   أي  ،الجرائم  محل    أنه  يكون 

هي   النقاف  الأشياءالجريمة  التراث  صفة  عليها  يطلق  التي  الجهات المادية  قبل  من  المنقول  ي 
والتي    ،جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون   أيتتحقق    أن فلا يمكن    ،المختصة

ذا لم إف  ،المعتدى عليه يعد تراثاً   ءكان الشي  إذا  إلاّ   ،من القرار  27و  26المادة    وردت في نصيّ 
 .1جريمة فلا يوجد  يكن تراثاً 

ح  كما   على  كل  الجرائم  تلك  دراسة  خلال  من  والاشتراك   إمكانية  ،ةد يلاحظ  الجنائية  المساهمة 
من شخص مع الفاعل    أكنرنه اتحاد  أف الاشتراك الجرمي على  حي  يعرّ   ،الجرمي في كل جريمة

الجنحة تتكون من    أوتكون الجناية    أن  إماو   ،جنحة  أوفي ارتكاب جريمة من نوع جناية    الأصلي
معين    أكنر فعل  ارتكاب  على  فيقدم كل شخص  فعل    ، للجريمة   المكونة  الأفعالمن    أكنر  أومن 

 .2الج نحة و أبقصد حدوث تلك الجناية 

 
للآحمد:  أمين  أالحذيفي،  1 الجنائية  الحماية  السعودي  صور  التشريعين  في  الأ،  واليمنيثار  للدراسات  العربية  ، منيةالمجلة 

 . 254، ص2008، 47، عدد24مجلد ،منيةجامعة نايف للعلوم الأ

2https://ar.wikipedia.org/wiki/ 28/6/2021: تاريخ الزيارة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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سابقة   الجرائم  تحليل  والمعنوي ومن خلال  المادي  ركنيها  ومعرفة  الواقعة   نّ إف  ،الذكر  الجرائم  كل 
التراث   الاش على  عليها  ينطبق  المنقول  الجرميالنقافي  الإ  فمنلاً   ،تراك  ممارسة   أوتجار  جريمة 

بالترا  الأعمال المنقول  ث التجارية  الجريمة    أن يمكن    ،النقافي  شخ  أكنريرتكب  كمن   ن أ ص 
بالترويج  أيقوم   المنقولحدهم  ينط   ،ببيعه  آخرويقوم شخص    ،للتراث  الجرائم  وهذا  على جميع  بق 

 . سابقة الذكر

حي    ،فيها  فيعتبر كل شخص ساهم في ارتكاب الجريمة شريكاً   ،المساهمة الجنائية  فيما يخصّ و 
تحدّ   أفعاله  أن التي  الجنائيةالجرمية هي  نست  ،د مدى مساهمته  ذلك  بين  ومن خلال  التفريق  طيع 
مساهمة    إلىحي  تنقسم المساهمة الجنائية    ،شتراك في الجريمة والتحريض عليها والتدخل فيهاالا

الفاعل    أصلية من  الجريمة  الأصلي الشريك    أو  الأصليتصدر  خلال   ،في  من  الهدف  لتحقيق 
ي فعل  أتشكل  لا    اً ثانوي  اً المساهمة التبعية تعتبر نشاط   أما  ،ارتكاب فعل مادي ووحدتهم المعنوية

م  أ ريمة منفصلة سواء تحققت النتيجة  دي للجريمة كالتحريض على ارتكاب جريمة والتي تعتبر جما
 .1فقط بالمساعدةو التدخل أ ،لا

جميع الجرائم    أنالقول    يمكن  ،الجرائم الواقعة على التراث النقافي المنقول سابقة الذكر  وفيما يخصّ 
سواء   الجنائية  المساهمة  ذكر    الأصليةتحتمل  كما  سواء   أو  ،أعلاهبالاشتراك  التبعية  المساهمة 

ن يقوم شخص ما  أ ة سرقة التراث النقافي المنقول كومنال على ذلك جريم  ،التحريض   أوبالتدخل  
المنقول النقافي  التراث  سرقة  على  الجاني  ب  نأ  أو  ،بتحريض  بالتدخل  شخص  من  يقوم  الجريمة 

الجاني مساعدة  الجاني  أ ك   ،خلال  بمساعدة  يقوم  الجر   منلاً   بإيصالهن  مكان  بعد  يمن  تم    أنمة 
 .  ارتكاب فعل السرقة وانتهى منه

  

 
1lawyer.com/2020/05/25/-https://jordan  28/6/2021تاريخ الزيارة. 

https://jordan-lawyer.com/2020/05/25/
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 : العقوبات الموقعة على مرتكبي جرائم التراث الثقافي المطلب الثاني

د على تجريمه في  وأكّ   ععليه المشرّ   م والتي نصّ المقرر لارتكاب الفعل المجرّ   يعتبر العقاب الجزاء
م نهائي  م يتم إقراره من خلال حكبحي  أن الجزء المترتب على ارتكاب الجاني للفعل المجرّ   ،نصّ 

لمن يقوم    اً وعقاب  د القانون لهذه الجرائم جزاءً حدّ   وفي جرائم التراث   ،ةيصدر عن المحكمة المختصّ 
ع لها د المشرّ بالجرائم الأخرى التي حدّ   أسوة  ،وذلك عند تحقق عناصر الجريمة واكتمالها  ،بارتكابها
 ونص هذا العقاب بموجب القانون   ،فيها اً خاص اً عقاب

  والتي نصّ   ،بحق مرتكبي جرائم التراث النقافيع الفلسطيني  ن العقوبات التي أوردها المشرّ إ وعليه ف
  ن حماية التراث النقافي المادي والمتمنلة في الموادأ بش  ،م2018لسنة    11ون رقم  نعليها القرار بقا
 :  تيال على النحو 

صباغ الصفة التراثية  إالتاريخية المرتبطة بالتراث أو    تشويه الحقائق  : عقوبة جريمة الأولالفرع  
 عليها دون أدلة تاريخية صحيحة 

 ،تشويه الحقائق التاريخية المرتبطة بالتراث   بأعمال ع الجزائي الفلسطيني كل من يقوم  عاقب المشرّ 
 عشر   إلىبالسجن من ثلاث سنوات    ،تاريخية عليها  أدلةالصفة التراثية عليها دون وجود    إضفاء  أو

  ما   أو  أردنيدينار    آلافولا تزيد عن عشرة    ،أردنيدينار    آلافعن خمسة    وبغرامة لا تقلّ   ،سنوات 
 .1العقوبتي ن بإحدى  أو ،عادلها بالعملة المتداولة قانوناً ي

وعليه    ،على العقوبة المقررة لها  ة من نوع الجناية وذلك بناءً ر و ن الجريمة المذكأ  ،نستنتج مما سبقو 
البداية الجريمة  هي  تكون محكمة  لتلك  الجزائية  الدعوى  بالنظر في  المختصة  و   ،المحكمة  ن أ كما 

ن السالبة للحرية والعقوبة القاضي السلطة التقديرية في الجمع بين العقوبتي    أعطىع الجزائي  المشرّ 
 . منها أي إفراد و أ ،المالية

 
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على    :2018لسنة    11من القرار بقانون رقم    60انظر نص المادة  1

خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن  
بالتراث أو أصبغ عليها الصفة  المرتبطة  التاريخية  الحقائق  بتشويه  قام  العقوبتين، كل من  بإحدى هاتين  قانوناً، أو  المتداولة 

 . التراثية دون أدلة تاريخية صحيحة"
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  11المتعلقة بالتراث المحددة في القرار بقانون رقم    الأعمالمن    بأي: عقوبة القيام  الفرع الثاني
 دون الحصول على ترخيص من الوزارة  2018لسنة 

 ، قة بالتراث المتعلّ   الأعمالمن    بأيع الجزائي الفلسطيني عقوبة على كل من يقوم  لقد فرض المشرّ 
النابت   الدراسةأسواء  موضوع  المنقول  حدّ   ،و  على  والتي  الحصول  دون  بقانون  القرار   إذن دها 

عقوبة    الأعمالع لكل من قام بهذه  حي  فرض المشرّ   ،والثاروترخيص مسبق من وزارة السياحة  
  أو   أردنيدينار    آلاف  ةوبالغرامة المالية التي لا تقل عن عشر   ،سبع سنوات   إلى  ثلاث السجن من  

ي قانوناً ما  المتداولة  بالعملة  والغرامة  ي  وبت  عق  إحدى   أو  ،عادلها  نصّ   ،السجن  ما  الق  هذا  رار  عليه 
 .1منه  61بقانون في نص المادة 

  عمال المتعلقة بالتراث دون الحصول على ترخيص من ع قد اعتبر ارتكاب تلك الأالمشرّ   أن ويلاحظ  
السياحة   الجناية  أنهاعلى    ،والثاروزارة  لها  ،جريمة من نوع  المقررة  العقوبة  يكون   إذ   ،بناء على 

ع  المشرّ   نّ أكما و   ،ة بجرائم من نوع الجنايات الاختصاص النوعي لمحكمة البداية باعتبارها مختصّ 
 . منهما أي إفراد  أوالسجن والغرامة  ي  القاضي الخيار في الدمج بين عقوبت   أعطىقد 

عقوبة الثالث:  وعدم    الفرع  المنقول  الثقافي  التراث  السياحة  أو  الشرطة    إبلاغاكتشاف  وزارة 
المعلومات  و   ،عنه  والآثار تقديم  عن  البيالامتناع  السياحة    إلىالوثائق    أوت  نااأو    والآثار وزارة 

العثور عليه   أوالامتناع عن تسليم التراث الذي تم اكتشافه  و   ،بالتراث  الإضرار  إلىوالتي تؤدي  
 والآثار وزارة السياحة   إلىمصادفة 

بالحبس مدة لا تقل عن    ،السابقة  الأعمال من    بأيع الجزائي الفلسطيني كل من يقوم  عاقب المشرّ 
ثلاث  ،سنتين ي  أو  ،أردنيدينار    آلاف  ة وبغرامة لا تزيد عن  قانوناً ما  المتداولة  بالعملة    أو   ،عادلها 

 . 20182لسنة   11القرار بقانون رقم   من 62المادة ب هذا ما جاءت به ،ني  ت بإحدى العقوب 

 
"يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تقل    :2018لسنة    11لقرار بقانون رقم  من ا  61انظر نص المادة  1

عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص من  
 كام هذا القرار بقانون". الوزارة بأي من الأعمال المتعلقة بالتراث والمحددة بموجب أح

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على    :2018لسنة    11من القرار بقانون رقم    62انظر نص المادة  2
الأفعال  بأي من  قام  كل من  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  قانوناً،  المتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردني،  دينار  آلاف  ثلاثة 

نات أو وثائق للوزارة أدت إلى الإضرار  . امتنع عن تقديم معلومات أو بيا2. اكتشف تراثاً ولم يبلغ الشرطة أو الوزارة. 1التية: 
 . امتنع أو تخلف عن تسليم التراث الذي اكتشفه أو عنر عليه مصادفة إلى الوزارة ". 3بالتراث. 
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ة  للعقوب   من الجرائم الجنحوية طبقاً   تعدّ   ،سابقة الذكر  الأفعال  أنّ   يلاحظ ،ا سبقوبناء على م  ،وعليه
لجزائية المقامة  محكمة الصلح بالنظر في الدعوى ادى ص النوعي لوبالتالي يكون الاختصا ،المقررة

ن بالجمع بين العقوبتي    إما  ،السلطة التقديرية للقاضي  أيضاً ع  المشرّ   وأعطىكما    ،على تلك الجرائم
 .  منهما أي إفراد  أو ،الحبس والغرامة

الرابع عقوبة  الفرع  المنقول    إدخال :  على    إلىالتراث  الحصول  دون  وزارة    إذنالدولة  من  خطي 
 والآثارالسياحة 

الدولة دون الحصول   إلىالتراث المنقول    بإدخالع الجزائي الفلسطيني كل شخص يقوم  عاقب المشرّ 
الغرامة المالية    أوشهور    ةة الحبس لمدة ستبعقوب   ،والثارخطي مسبق من وزارة السياحة    إذن على  
من    67عليه المادة  ت  وهذا ما نصّ   ،ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً   أو   ،أردنيدينار    بألفيمقدرة  
 .1بقانون القرار 

  أو الحبس    إماالجريمة    فرد عقوبة واحدة على مرتكب هذهأي  ع الفلسطينالمشرّ   أنويلاحظ مما سبق  
ولم يجعل للعقوبة    ،أشهر  ة ستنة وهي  د هذه العقوبة بمدة معيّ ع حدّ المشرّ   نّ أكما و   ،ةالغرامة المالي

وعليا  اً حدود  جنحةالمشرّ   أنحي     ،دنيا  عليها  المنصوص  الجريمة  اعتبر  العقوبة    بناءً   ع  على 
 . الدعوى الجزائية الخاصة بالجريمةبنظر   حي  تكون محكمة الصلح مختصة نوعياً  ،المقررة

 أصليه نّ أف على وبيع تراث منقول مزيّ  ،التراث المنقول بشكل غير مشروع : عقوبة حيازة  الفرع الخامس

كل    أو  ،ع الجزائي الفلسطيني لكل شخص يقوم بحيازة تراث منقول بشكل غير مشروعفرض المشرّ 
ولا تزيد عن    ،عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات   ،أصلينه  أعلى    منقولاً   اً شخص باع تراث 
سنوات  ع  ،عشر  خمسة  عن  تقل  لا  مالية  أردنيأشر  وبغرامة  دينار  يعادله  ،لف  ما  بالعملة   أو 
 .2قانوناً المتداولة 

 
"يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة ألفي دينار أردني،    :2018لسنة    11من القرار بقانون رقم    67انظر نص المادة  1

 ة". ة المتداولة قانوناً، كل من أدخل تراثاً منقولًا إلى الدولة دون الحصول على إذن خطي من الوزار أو ما يعادلها بالعمل

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على    :2018لسنة    11من القرار بقانون رقم    69انظر نص المادة  2
. حاز تراثاً  1أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:  عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني،  

 ي".على أنه أصل . باع تراثاً منقولًا مزيفاً 2منقولًا بشكل غير مشروع. 
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سبقيلاحظ  و  كعقوبة  المشرّ   أنّ   ،مما  المالية  والغرامة  السجن  عقوبتي  بين  جمع  قد  الفلسطيني  ع 
ن ن الجريمتي  ع هاتي  كما واعتبر المشرّ   ،لهما من خطورة كبيرة  الم  تم ذكرهما سابقاً   نتي  لللجريمتين ال

بناءً  الجنايات  نوع  العقوبة    من  المختصّ   ،لمقررةاعلى  المحكمة  تكون  بوعليه  عوى  الد   إلى  نظرالة 
 . الجزائية هي محكمة البداية

 ، من التراث المنقول  أياو تشويه    إتلاف  أو تدمير    ،ر التراث المنقولي: عقوبة تزو الفرع السادس
تجار في  الإ   ،والآثارنقل ملكية التراث المنقول دون الحصول على إذن خطي من وزارة السياحة  

ج  ر اتهريب التراث المنقول خ  ،تجار فيهالإ   التحريض على   أوو المشاركة في ذلك  أالتراث المنقول  
 ته سرق نقل التراث المنقول و لمساهمة في ا  أوذلك  إلىالتي تؤدي  الأعمالو المشاركة في أالدولة 

السابقة بعقوبة السجن مدة لا    الأعمالمن    بأي ع الجزائي الفلسطيني كل شخص يقوم  رّ شيعاقب الم
تقل عن خمسة عشر    ،ولا تزيد عن عشر سنوات   ،تقل عن خمس سنوات   لفأوبغرامة مالية لا 

 . 1بقانون من القرار  69ت به المادة وهذا ما جاء ،بالعملة المتداولة قانوناً  يعادلهما   أو ،أردنيدينار 

سبق مما  العقوبت لمشرّ ا  أنّ   ، ويلاحظ  بين  جمع  الفلسطيني  للجرائم  ي  ع  المالية  والغرامة  السجن  ن 
الحدّ   ،أعلاهالمنصوص عليها   تحديد  المشرّ و   ،للعقوبة  والأعلى  ىدنالأ  مع  الاعتبر  الجرائم  سابقة  ع 

  نوعياً   تختص محكمة البداية اختصاصاً   حي    ،على العقوبة المفروضة  جرائم من نوع الجناية بناءً 
 .لجزائية المقامة على تلك الجرائمفي النظر في الدعاوي ا

 : تشديد العقوبة الفرع السابع

 أحكاممة بموجب  المجرّ   الأفعالع الجزائي الفلسطيني قد حرص على تشديد العقوبة على  المشرّ   نّ إ
ارتكبت من    إذا  أو   ،فعال قد تم تكرارهاكانت تلك الأ  إذافيما    ،2018لسنة    11القرار بقانون رقم  

 
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على    :2018لسنة    11من القرار بقانون رقم    69انظر نص المادة  1

لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من قام بأي فعل  عشر سنوات، وبغرامة  
. نقل ملكية تراث منقول دون حصوله 3ه أي تراث منقول.  ر أو أتلف أو شوّ . دمّ 2. زور تراثاً منقولًا.  1من الأفعال التية:  

ب تراثاً منقولًا إلى خارج  . هرّ 5لمنقول أو شارك أو حرض على ذلك.  . تاجر بالتراث ا4على إذن خطي بذلك من الوزارة.  
 ".. سرق تراثاً منقولاً 6الدولة أو شارك بأعمال أدت إلى ذلك، أو ساهم في نقله. 
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السياحة   وزارة  موظفي  المحلي   أو  ،والثارقبل  أو  العامة  الهيئات  أو  السلطات  من  أي  قبل  ة  من 
مؤسسة    أومكان    أيم في  اب الفعل المجرّ أو إذا تم ارتك  ،الحفاظ على التراث فين بالمكلّ ين و المختصّ 

الضعف بموجب   إلىقت الحالات التالية يتم تشديد العقوبة  وفي حال تحقّ   ،موقع رسمي للتراث   أو
العقوبة  تشدد  بما يلي "  70ت المادة  حي  جاء  ،2018لسنة    11بقانون رقم  من القرار    70المادة  

.  1في إحدى الحالات التية:    ،مة بموجب أحكام هذا القرار بقانون إلى الضعف عن الأفعال المجرّ 
م من موظفي الوزارة أو أي من السلطات أو الهيئات العامة  . إذا كان مرتكب الفعل المجرّ 2التكرار. 

م في أي مؤسسة  الفعل المجرّ . إذا ارتكب  3أو المحلية المختصين المكلفين بالحفاظ على التراث.  
 سمي للتراث. ر أو موقع 
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 الفصل الثاني 

 الخاصة بحماية التراث الثقافي المنقول  الإجرائيةالقواعد الجزائية 
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 الفصل الثاني 

 القواعد الجزائية الإجرائية الخاصة بحماية التراث الثقافي المنقول 

التراث النقافي    أن  إلاّ   ،ي المنقولالحماية الموضوعية للتراث النقاف  الأولتناول الباح  في الفصل  
من خلال تناول القواعد والنصوص القانونية ذات    ،أيضاً وجزائية    ى بحماية موضوعية ظ المنقول يح

بال والمتمنلة  العلاقة  ذات  السارية  التشريعات  تتضمنها  والتي  رقم  العلاقة  بقانون  لسنة    11قرار 
الماديأ بش  2018 النقافي  التراث  حماية  الفلسطيني    الإجراءات قانون    إلى  بالإضافة  ،ن  الجزائية 

 .  الجزائية واعد العامة في الحمايةالذي ينظم الق

فيما    ،تحريك الدعوى الجزائية  العامة التي تخصّ   د القواعد الذي يحدّ هو  الجزائية    الإجراءات قانون  
والنها الابتدائي  والتحقيق  الاستدلال  جمع  مرحلة  من  المنقول  النقافي  التراث  والجهات يخص  ئي 

بالقيام بذلك النقافي المنقول قام المشرّ   ولأهمية  ،المختصة  الفلسطيني  التراث  بقانون  ع  بإنشاء قرار 
من   المنقو الح  إضفاءل  جأخاص  النقافي  التراث  على  قانون   ،لماية  قواعد  تعتبر  هل  وبالتالي 
ب   الإجراءات  مطبقة  المتعلقةالجزائية  الجزائية  للدعوى  المنقول    النسبة  النقافي  هناك    أنّ   أمبالتراث 

 .1؟؟ تلك الدعوى  قانون خاص ينظم

هذا   سيتناولولمعرفة القانون الخاص الذي ينظم الدعوى الجزائية الخاصة بالتراث النقافي المنقول  
في   اأمّ   ،الأولبحماية التراث النقافي المنقول في المبح     الجهات المختصة قانوناً   مسألةالفصل  

 . في جرائم التراث النقافي المنقولالتقاضي   إجراءات المبح  الناني سوف يتم الحدي  عن 

 

  

 
 .79، ص2016ردنية، ، الجامعة الأه ، رسالة دكتورا ثار في فلسطين )دراسة مقارنة(الحماية الجنائية للآمحمود:  الشيخ،1
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 الأول المبحث 

 التراث المنقول   بملاحقة مرتكبي جرائم الجهات المختصة قانوناً 

النقافي  ن حماية التراث  أ في تطبيق القرار بقانون بش  فعالاً   دوراً يلعب  يكون للجهات المختصة قانون  
حي  يكون   ،ي ر ابأعمال الضبط القضائي والإد الجهات بالقيام    من خلال تكليف هذه  وذلك  ،المادي

دور  المختصة  التحرّ يتمنل    الأول  ،نا للجهات  والبفي  الجرائم  عن  وقوع ي  بعد  مرتكبيها  عن  ح  
لازمة للحيلولة دون كافة التدابير والوسائل ال  اتخاذ من خلال  اً الدور الناني فيكون وقائي أما ،الجريمة
 . 1الجريمةوقوع 

في حماية التراث النقافي المنقول في المطلب    هذا المبح  دور الضابطة القضائية  يناقشوسوف  
 . الدولي في حماية التراث المنقول في المطلب الناني سوف يتم الحدي  عن التعاون  اأمّ  ،الأول

 : دور الضابطة القضائية في ملاحقة مرتكبي جرائم التراث الثقافي المنقول الأولالمطلب 

نصّ  بقانون رقم    لقد  السياحة    2018لسنة    11القرار  اعتبار وزارة    ، ضابطة قضائية  والثارعلى 
النقافي المنقولتخت الفلسطيني رقم    الإجراءات قانون    إلىوبالرجوع    ،ص بحماية التراث    1الجزائية 

نجد    ،2003لسنة   العام  القانون  قد    أنباعتباره  الضبط    الفلسطينيةالشرطة    أعطىالقانون  صفة 
العام  مأمورواعتبرها    ،القضائي القضائي  السياحة    ،الضبط  وزارة  من  كل  تعتبر    والثار وبالتالي 

السياحة   المخ   والثاروشرطة  الوطنية  التراث   ،تصةالجهات  بحماية  القضائية  الضبطية  بصفتها 
 . ي المنقولالنقاف

الم   القضائي على الإجراءات  الضبط  منت طلق عملية  القضائي  الضبط  برجال  لحظة وقوع   ذ نوطة 
فيها نهائي  حكم  صدور  حتى  خوّ   ،الجريمة  ما  خلال  سلطات من  من  القانون  تقوم    ،لها  حي  

بتقصّ  القضائية  سلطات الضابطة  إلى  وتقديمها  ومرتكبيها  وملابساتها  الجريمة  حول  الحقائق  ي 
 . 2التحقيق 

 
 .202صالجزء الأول،  –لقوانين الجنائية المكملة لقانون العقوباتاحمد: أ السويلة،1

 .33، ص2015 ،، مركز بحوث الشارقة، الشارقةالمسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي الزرعوني، هاشم:2
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ون بمرحلة  الضبط القضائي والذين يختصّ   أعضاء  م  ه    ن  م    ن  يّ ع الجزائي الفلسطيني ب  ن المشرّ أحي   
  2001لسنة    3الإجراءات الجزائية رقم  ( من قانون  21جمع الاستدلالات وذلك في نص المادة )

 وهم: 

 ابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة. مدير الشرطة ونوّ  . 1

 اط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه. اط وضبّ ضبّ   .2

 .رؤساء المراكب البحرية والجوية . 3

 نون. لوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القاوّ  الموظفون الذين خ   . 4

سبق  ستنت  وي   مما  بصفتها    أنج  الفلسطينية  الممنوحة    مأمورالشرطة  العام  القضائي    إليها الضبط 
قانون   الشرطةإ ف  ،الجزائية  الإجراءات بموجب  حي     ن  الاستدلال  جمع  بمرحلة  المشرّ أتقوم  ع  ن 
 . القضائي في مرحلة جمع الاستدلال الضبط لمأمورالتزامات رئيسية  أربعد الفلسطيني حدّ 

ي القياام بقباول البلاغاات ( من قانون الإجراءات على مأموري الضبط القضائ22حي  أوجبت المادة ) 
راء الكشف وكذلك إج ، وعرضها دون تأخير على النيابة العامة ، ن الجرائمأالتي ترد إليهم بش  ي والشكاو 

ين والاسااااتعانة بااااالخبراء المختصااااّ  ، اللازمااااة لتسااااهيل التحقيااااقالإيضاااااحات  والمعاينااااة والحصااااول علااااى 
 ، ة الجريماةبالإضاافة إلاى اتخااذ جمياع الوساائل اللازماة للمحافظاة علاى أدلاّ  ، والشهود دون حلاف يماين 

 . 1بهاوإثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين 

تشمل هذه   الجنائيةحي   الدعوى  تحريك  السابقة على  الإجراءات  إلى   ،المرحلة مجموعة  وتهدف 
ومرتكبيها الوقائع  عن  المعلومات  الملائمة    ،جمع  القرارات  اتخاذ  من  التحقيق  سلطة  تتمكن  حتى 

وتعتبر هذه    ،ويأتي دور مرحلة جمع الاستدلالات بعد اكتمال وقوع الواقعة  ،بشأن الدعوى الجنائية
 .2التحقيق عى أولًا إلى تنوير سلطة وتس ،أصلها ممهدة للدعوى الجنائية الأعمال في

 
 ي.جراءات الجزائية الفلسطين من قانون الإ 22انظر نص المادة 1

 .54ص، ؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائيالمس الزرعوني، هاشم:2
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  مأموري دد  حّ   ،ع الفلسطيني في نطاق ضبط الجرائم الواقعة على التراث النقافي المنقولالمشرّ   أنّ   إلاّ 
 ، تقع على التراث النقافي المنقول  الضبط القضائي الذي يدخل في اختصاصهم ضبط الجرائم التي

لسنة    11القرار بقانون رقم    حي  نصّ   ،ممكن من الحماية للتراث المنقول  كبر قدرأجل توفير  أمن  
 ، لوزارةعن الوزير بتحديد الموظفين المختصين في ا  اً "يصدر قرار   :نهأمنه على    9في المادة    2018

 للقيام بالمهام التية: ،والذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية

 ضبط التراث المحاز حيازة غير مشروعة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.  . 1

 وتحرير محاضر خاصة بها.  ،إجراء كشف ومعاينة لمواقع التراث أو المضبوطات التراثية . 2

 وضبط الأدوات المستخدمة في هذه الأعمال.  ،أعمال أو اعتداءات في مواقع التراث  ةوقف أيّ  . 3

 اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية التراث.  . 4

 .1"وإحالته للجهات المختصة ،التراث عن الاعتداء على  ولؤ المسالتحفظ على الشخص  . 5

السابقة  ي  وبذلك   المادة  نص  من  قد  المشرّ   نّ أستنتج  الفلسطيني  الجزائي  السياحة    أعطىع  وزارة 
القضائية  والثار الضبطية  رقم    ،الفلسطينية صفة  بقانون  القرار  وعليه    ،2018لسنة    11بموجب 

القول   يمكن    نّ أيمكن  التراث  مخوّ يتم ملا  أنجرائم  بواسطة جهتين  مرتكبيها  ا صفة  مله  تي نلحقة 
القضائية الشرطة وذلك بصفتها    ،الضبطية  المنصوص عليها    مأمور وهما  العام  القضائي  الضبط 

قانون  الفلسطيني  بموجب  الجزائية  السياحة  و   ،الإجراءات  بموجب  المنص  والثاروزارة  عليها  وص 
 .ن حماية التراث النقافي الماديأ القرار بقانون بش

المطلب وبالتالي   المشترك  الحدي  عن كلّ    سيتناول هذا  العمل  السياحة    ،من  بين وزارة  يتم  الذي 
الفلسطينيةالو  الشرطة  وبين  يوجد    ،ثار  تسمى  متخصّ   إدارةحي   الفلسطينية  الشرطة  داخل  صة 

بمرسوم رئاسي صادر عن الشهيد الراحل ياسر عرفات    هذه الإدارةتأسست    ،والثارشرطة السياحة  
العام   في  متخصصّ   ، 1995رحمه الله  إدارة  مكلّ وهي  الفلسطينية  الشرطة  إدارات  من  بمتابعة  ة  فة 

 
 . 2018لسنة  11من القرار بقانون رقم  9انظر نص المادة 1
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وتوفير كافة التسهيلات من أجل النهوض بهذا القطاع والحفاظ على    ،القطاع السياحي الفلسطيني
 .1الفلسطينية الثار 

صات اللغات الحاصلين على تخصّ   الإدارة في بداياتها من حملة المؤهلات العلمية وتحديداً لت  تشكّ 
التاريخ وعلم الثارالأجنبية وتخصّ  التنقيب    ،صات  السياحة والثار بمكافحة  يتمحور عمل شرطة 

الساريةوالإ  ،الثارعن   للتشريعات  طبقاً  وتهريبها  بها  القط  ،تجار  في  السياحة  قوانين  اع  وتطبيق 
  ، وتأمين السياح الزائرين أثناء جولاتهم السياحية والدينية  ،السياحي والإشراف على الحركة السياحية

والقضائية الشرطية  الاختصاص  لجهات  رفعها  ثم  ومن  فيها  والتحقيق  الشكاوي  وتمارس    ، وتلقي 
 . 2الشمالية عة على المحافظات الإدارة عملها من خلال عشرة فروع موزّ 

 : 3بعدة مهام كما يلي  والثاركما وتختص شرطة السياحة 

والتحرّ  .1 وإلقاء  البح   مرتكبيها  وملاحقة  سرقتها  أو  الثار  عن  للنبش  محاولات  أي  حول  ي 
 .بض عليهم وتحويلهم لجهة الاختصاص الق

وملاحقة   ،أي اعتداء   إلىد من عدم تعرضها  القيام بجولات ميدانية على المناطق الأثرية والتأكّ  .2
 . هله واتخاذ المقتضى القانوني بحقّ من قام بالاعتداء في حال حصو 

 . أي اعتداءات على الثار وأماكنهاات عن رفع التقارير الدورية وعمل الإحصائيّ  .3

 .ي عليهامتابعة لصوص أشجار الزيتون الرومي وأي أشياء تم اعتمادها كآثار ومنع التعدّ  .4

ومتابعة أي   ،حفريات في الأماكن الأثرية دون الحصول على الترخيص اللازمالوقف أعمال   .5
 . ه في العنور على مواد أثرية فيهاأعمال حفر يشتب

 . ري القطع الأثرية أو تقليدهاملاحقة مزوّ  .6
 

1 الفلسطينية:   الشرطة  الزيارة   departments?redirect-https://www.palpolice.ps/specializedموقع  تاريخ 
6/4/2021. 

 الموقع السابق نفسه. 2
 . 2009داري للشرطة الفلسطينية الصادر عن المديرية العامة للشرطة، التطوير الإ3

https://www.palpolice.ps/specialized-departments?redirect
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يات  حفريات أو تعدّ   ةلمنع قيامهم بأي  ،تنظيم التعهدات اللازمة من قبل مالكي المعدات النقيلة  .7
 . نها أثريةأكتشف الأماكن الأثرية أو التي ي  على 

ثرية  شي دائرة الثار في الجولات التي تقوم بها وزارة السياحة والثار على المواقع الأمرافقة مفتّ  .8
 .وتأمين الحماية اللازمة لهم

جمع المعلومات اللازمة عن الأشخاص من أصحاب السوابق في ارتكاب جرائم تتعلق بسرقة  .9
 .وتوثيق هذه المعلومات تجار بها ووضعهم تحت المراقبة الدائمة لإالثار أو ا 

مأمور  يقوم  أعمال  ووعليه  بعدة  القضائي  القانون   الضبط  الاستدلال  حددها  مرحلة  ويمكن    ،في 
 حصرها بالتي: 

  : وجمع الاستدلالات والمعلومات التي تلزم للتحقيق  ،البح  والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها . 1
بالتحرّ و  القيام  الإجراء  هذا  مسرح  يتضمن  من  اللازمة  المعلومات  جمع  بعد  الوقائع  عن  ي 

إثباتاً   ،الجريمة الحقيقة  كشف  في  تفيد  التي  القرائن  كافة  بجمع  نفياً   وذلك  معينة   أو    ، لوقائع 
 . 1م المتهشتبه بهم ومن ثم معرفة موذلك لحصر ال

الضبط القضائي حسب قانون    مأموربصفتها    والثارشرطة السياحة    أفراد ويكون دور كل من  
السياحة    الإجراءات  وزارة  وموظفي  النافذ  القض  مأموربصفتها    ،والثارالجزائية  ائي  الضبط 

بقانون رقم   القرار  النقافي الماديأ بش  11حسب  وعليه يكون مهمة كل من   ،ن حماية التراث 
المنقول النقافي  التراث  تقع على  التي  الجرائم  البح  والاستقصاء عن  والبح  عن    ،الجهتين 

المعلو   ،أيضاً مرتكبيها   القيام بجمع  الجريمة لحصر اموذلك من خلال  ت والوقائع من مسرح 
 .2المنقولالمشتبه بهم في القيام بالاعتداء على التراث النقافي 

أي معلومة ترد إلى   عن  والبلاغ  :وعرضها دون تأخير على النيابة  ي قبول البلاغات والشكاو   .2
البلاغ يرد من أي   يختلف البلاغ عن الشكوى في أنّ و   ،الضابطة العدلية بشأن حدوث جريمة

 
 .123ص، الدار العربية للموسوعات، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائيالجبور، محمد: 1

 . م12:00، 1/12/2020ثار، رام الله، النلاثاء، بو غضيب، مستشارة قانونية لدى وزارة السياحة والأستاذة عزة مقابلة مع الأ2
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الشكاوى    وهناك ثلاثة مصادر عادة ترد منها  ،أما الشكوى فتكون من المجني عليه  ،شخص 
 .1الشرطية والإدارات غير  ، ة الأخرى والإدارات الشرطي ، ن و والبلاغات وهي: المواطن

ولكن أوجب القانون على الموظف   ،ن وفقاً للقانون بتقديم البلاغ أو عدمهو ر والأشخاص مخيّ 
 .2عمله ريمة يعلم بها أثناء تأديته التبليغ عن أي ج ،ف بخدمة عامةالعام أو من كلّ 

الشكوى    أن يمكن    ،وعليه يخصّ   البلاغ  أوتصل  النقافي    فيما  التراث  على  الواقعة  الجرائم 
السياحة    إلىالمنقول   السياحة    أو  والثاركل من شرطة  تم وصول  وفي    ،والثاروزارة  حال 

الس شرطة  إلى  وتدوين    والثارحة  ايالشكوى  الشكوى  مع  التعامل  حسب    المشتكي  أقواليتم 
 .3والأصولالقانون 

  ، متى علم مأمور الضبط القضائي بوقوع جريمة   :اللازمة للتحقيق  الإيضاحات . الحصول على  3
على   يحصل  أن  عليه  بشأنها  الإيضاحات كان  من    ،اللازمة  الاستيضاح  من  يتأتى  وذلك 

المبلّ  ومن وسائل ذلك   ،وسماع أقوال أي شخص لديه معلومات حول الواقعة  ،غالمشتكي أو 
 .4اليمين برة دون حلف والاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخ  ،أيضاً أخذ شهادة الشهود 

الضبط    مأموري كونهم    ،والثاروزارة السياحة   أو  الثاروعليه متى علم كل من شرطة السياحة  
يجب   ،جرائم التراث المنقول بوقوع جريمة تخص التراث النقافي المنقول  القضائي فيما يخصّ 
الحصول على   بش  الإيضاحات عليهم  الجأ اللازمة  الواقعة على  ن  المنقولريمة  وذلك   ،التراث 

المشتكي   بالواقعة  أي  أقوالوسماع    ،غالمبلّ   أومن خلال الاستيضاح من   ، شخص له علاقة 
 . 5اليمين م ه ويمكن الاستعانة بشهادة الشهود والخبراء دون تحليف

 
 

 .162ص، 2015 ،، جامعة بير زيت، فلسطينجراءات الجزائية الفلسطينيشرح قانون الإعبد الباقي، مصطفى: 1

 جراءات الجزائية الفلسطيني.من قانون الإ 24ادة انظر الم2

 م.1:10، الساعة 28/10/2020 ءربعاثار، رام الله، الأبشارات، مرتب شرطة السياحة وال ذمقابلة مع النقيب ناف3

خليل:  4 القضائيقزعاط،  الضبط  مجال  في  الفلسطينية  الشرطة  الأاختصاصات  جامعة  ماجستير،  رسالة  ،  2017  ،قصى، 
 . 130ص

 م.1:10، الساعة 28/10/2020 ءربعاثار، رام الله، الأبشارات، مرتب شرطة السياحة وال ذمقابلة مع النقيب ناف5
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الأدلّ  . 4 على  الجريمة:  الحفاظ  مسرح  في  الحيّ ة  هو  الجريمة  به  مسرح  وقعت  الذي  المكاني  ز 
الجريمة  ،الجريمة وقوع  مكان  إلى  الضبط  مأمور  ثمّ   ،وينتقل  الثار    ومن  كل  في  يبح  

من الوصول   هالتي تمكن   ،أو جنة أو ملابس وغيرها من الثار  ،المتروكة من دماء وبصمات 
 .1الجريمةلى الحقيقة ومعرفة مرتكب إ

ويتحرز عليه ويحرر   ،مجدياً ويعمل مأمور الضبط القضائي على حفظ كل دليل أو أثر يجده  
وهذه المعلومات لها    ،ويستمع إلى أقوال المتواجدين في المكان  ،فيه محضر ضبط يوقع عليه

يتم    ،للتحفظ عليهوفي حالة وجود مشتبه به ووجد ضرورة    ،دور مهم في الوصول إلى الحقيقة
 . 2ساعة  24توقيفه  

  إلى الضبط القضائي المختصين في جرائم التراث النقافي عند الانتقال    مأموري ويتوجب على  
الجريمة الجريمة  الأدلةالحفاظ على    ،مسرح  يتعلق    شيء  أيوضبط    ،الموجودة داخل مسرح 

تراثية    أو  أثريةالمضبوط له علاقة بقطع    الشيءكان    وإذا  ،سميفي محضر ر   وإثباتهبالجريمة  
ما    إذاجل معرفة  أتقرير خبرة فنية من    وإخراج  ،لفحصها  والثار  وزارة السياحة  إلى  إرسالهايتم  

 .3القانونية  الإجراءات جل استكمال أمن  ،لا  أم كان المضبوط تراثاً 

على مأمور الضبط    22ع في نص المادة  ة: أوجب المشرّ إثبات الإجراءات في محاضر رسميّ  . 5
ن فيه ما  ومبيّ   ،ع عليهمحضر رسمي موقّ القضائي إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها في  

 .4الدعوى للمحافظة على الإجراءات والقرائن في  ،اتخذ من إجراءات ومكانها وزمانها

السياحة    ،وعليه والتحرّ   والثارتقوم شرطة  الاستدلال  من جمع  الانتهاء  ملف    بإرسالي  بعد 
جل أداخل الشرطة من    قسم التحقيقات   إلى واقعة على التراث النقافي    القضية المتعلق بجريمة 

  إحالتها جل  أمن    ،بمحاضر رسمية  والثارسياحة  لبها شرطة ا  ت التي قام  الأعمالجميع    إثبات 

 
 .198ص. 2000، مكتبة دار النقافة للنشر والتوزيع، عمّان قانون أصول المحاكمات الجزائيةنجم، محمد: 1

 .171ص، جراءات الجزائية الفلسطينيشرح قانون الإعبد الباقي، مصطفى: 2

 م.1:10، الساعة 28/10/2020 ءربعاثار، رام الله، الأبشارات، مرتب شرطة السياحة وال ذمقابلة مع النقيب ناف3

 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 22/4انظر المادة 4
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 .1والقانون  الأصولة حسب يالقانون  الإجراءات النيابة العامة واستكمال   إلى

سبق    يتبيّن عنها    الإجراءات جميع    نّ أمما  الحدي   تم  اختصاصات    أعلاهالتي    مأموري تعتبر 
نصّ  التي  القضائي  قانون    الضبط  اختصاصات نّ أ  إلاّ   ،الجزائية صراحة  الإجراءات عليها  يوجد  ه 

يحقّ  القيام  لمأموري   استننائية  القضائي  في حالات محددة  الضبط  ال  نصّ   ،بها  نون على  ا قعليها 
الابتدائي  ،الحصر  المنال لا  سبيل بالتحقيق  يختص  القضائي لا  الضبط  مأمور  أن    ولكنّ   ،حي  
استنناءً المشرّ  الابتدائي  ع  التحقيق  أعمال  ببعض  القيام  سلطة  المرونة    ،خوّله  من  قدر  لتوفير 

عدم القيام بالإجراء في الوقت    وحتى لا تضيع المصلحة في حال  ،ئيالإجرائية في التحقيق الابتدا
 ع به. وهذا الاستنناء لا يجوز التوسّ  ،الملائم

الضبط القضائي في حالة    مأمورس ودور  الحدي  عن التلبّ   سيتمّ   الأعمالهذه    الأمنلة على  ومن
المنقول النقافي  التراث  جرائم  في  التلبّ   إذ   ،التلبس  لا شخص  يعرف  الجريمة  تلازم  حالة  بأنه:  س 

إنما يكفي أن تكون الجريمة نفسها في حالة    ،فلا يشترط أن يشاهد الفاعل متلبساً بالجريمة  ،مرتكبها
 . 2عليه كسماع صوت طلقات نارية يعقبها صراخ المجني  ،ستلبّ 

المشرّ وّ وخ التلبّ ل  حالة  في  استننائية  سلطات  القضائي  الضبط  مأمور  يخصّ   ،سع  فيما   خاصة 
 بها وهي:  ساً ب  الحالات التي تعتبر الجريمة متل  ع د المشرّ وحدّ  ،القبض والتفتيش

 رهة وجيزة. حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بب    .1

 ثر وقوعها. أ خب أو صياح ني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بص  إذا تبع المجّ   .2

 أو أشياءً   آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً   إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً  . 3
وإذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات    ،نه فاعل أو شريك فيهاأأخرى يستدل منها على  

 . 3ذلكتفيد 

 
 م.1:10، الساعة 28/10/2020 ءربعاثار، رام الله، الأبشارات، مرتب شرطة السياحة وال ذمقابلة مع النقيب ناف1

 .138ص، اختصاصات الشرطة الفلسطينية في مجال الضبط القضائيقزعاط، خليل: 2

 .من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 26انظر المادة 3
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وأن تكون مشاهدة هذه المظاهر من    ،أن يكون من ضمن الحالات السابقة  ،سة التلبّ ويشترط لصحّ 
 ، ويشترط أيضاً أن يتم الكشف عن حالة التلبس بوسيلة مشروعة  ،قبل مأمور الضبط القضائي نفسه

 .1البطلان ا ثبت عكس ذلك يترتب ذ فإ

التلبّ  حدوث  المشرّ وبمجرد  أوجب  والتحفظ  س  للمعاينة  للمكان  فوراً  الانتقال  الضبط  مأمور  على  ع 
ذلك    ،الأدلةعلى   النيابة  إبلاغوعليه خلال  تترتب    ،وكيل  التي  الاستننائية  السلطات  ومن ضمن 

منع الحاضرين من مبارحة المكان والقبض على    ،فيتمتع بها مأمور الضبط القضائي  ،سعلى التلبّ 
 المتهم وتفتيشه: 

 الحاضرين من مغادرة المكان أولًا: منع 

التلبّ   حالة  في  القضائي  الضبط  يتمّ لمأمور  حتى  المكان  مبارحة  من  الحاضرين  منع  تحرير    س 
ة في كون والعلّ   ،وكذلك استحضار من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة  ،المحضر

 .2بالحريات   اً فيه مساس أنّ  ،ستنناءهذا الإجراء على سبيل الا

يستطيع   المختصّ   ومأمور حي   القضائي  المنقولو الضبط  النقافي  التراث  بجرائم  حدوث    ،ن  عند 
الضبط القضائي    مأموري   ةمسرح الجريم  إلىوفور الوصول    ،س بجريمة تقع على التراث المنقولتلبّ 

السياحة   شرطة  السياحة    أم  والثارسواء  المكان    أيمنع    ،والثاروزارة  مغادرة  من  شخص 
 .3إيضاحات ي شخص يمكن الحصول منه على أر واستحضا

 ثانياً: القبض

ويمكن تعريفه: بأنه تقييد لحرية الإنسان بإمساكه وحجزه ولو    ،ع الفلسطيني القبض لم يعرّف المشرّ 
  ، والقبض هو إجراء تحقيق لأنه ماسّ بالحرية الشخصية   ،تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقه  ،ةلفترة قصير 

 
أحمد1 الن   :قرارية،  في  القضائي  الضبط  مأمور  الفلسطينيسلطات  الجزائي  ماجستير،ظام  رسالة  نابلس  ،  النجاح،   ، جامعة 

 . 123، ص2017

 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 32ومادة  28انظر مادة 2

 .صباحاً   10الساعة  ،23/12/2020ربعاء، ثار، رام الله، الأبو سمرة، شرطة السياحة والأحمد أمقابلة مع النقيب 3
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الفلسطيني الأساسي  القانون  كفلها  التي  التنقل  حرية  الخصوص  وجه  على  يصحّ   ، وهي  هذا   فلا 
 .1القانون جراء إلّا وفقاً لأحكام الإ

فأجاز لمأمور الضبط القضائي فيها القبض    ،سع الفلسطيني استننى من ذلك حالة التلبّ المشرّ   ولكنّ 
مذكّ  بلا  الأشخاص  الجنايات   ، رةعلى  في  التلبس  كان  الج    ،إذا  في  عقوبة  ن  أو  تستوجب  التي  ح 

أشهر ستة  من  أكنر  الج    ،الحبس  هذه  على  الشاهد  كان  إذا  الضبط  أما  مأموري  غير  من  رم 
يقوم  المشرّ   فإنّ   ، القضائي أن  الحالة  هذه  في  أيضاً  أجاز  الج  ع  على  الجاني  بإيقاف    ،رمالشاهد 

 .2شرطة  وتسليمه لأقرب مركز

المتّ  وجود  عدم  حالة  المتهم    ،هموفي  على  بالقبض  أمر  استصدار  القضائي  الضبط  لمأمور  جاز 
 .3الحاضرفي حالة المتهم  ت ر ك  ويجب في هذه الحالة توافر ذات الشروط التي ذ   ،الغائب 

ولكن يختلف التوقيف عن القبض في    ،وهناك أوضاع تتشابه مع القبض منل التوقيف والاستيقاف
أطول مدته  القبض   ،أن  من  أكنر  بالحريات  مساسه  لأن  أخطر  المشرّ   ،وكذلك  أجاز  لو  ع وحتى 

أما    ، أن التوقيف دوماً رهن سلطات التحقيقإلاّ   ،لمأمور الضبط القضائي القبض في أحوال محددة
مجرّ  فهو  ريب  إنسان  إيقافد  الاستيقاف  موضع  في  نفسه  عنه   إيقافهاستلزمت    ةوضع   ، والتحري 

 .4مساسلمدة قصيرة ودون اعتداء أو  ويكون 

القبض على   إلقاء  ،الضبط القضائي المختص في جرائم التراث النقافي المنقول  لمأموروعليه يحق  
يكون هنالك  أنمنال ذلك    ،بالتراث النقافي المنقوليمة تمس س في جر قيام حالة التلبّ   أثناءمتهم    أي
الإتلبّ  جريمة  في  المنقولس  النقافي  بالتراث  خلال    ، تجار  من  اكتشافها  الضبط    مأموري وتم 

رة من جهة القبض على المتهمين دون استصدار مذكّ   إلقاءع الفلسطيني لهم  المشرّ   أجاز  ، القضائي
 . 5العامة وهي النيابة  الأصيلالاختصاص صاحبة الحق 

 
 .2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة  من القانون الأ 11/1المادة انظر 1

 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 30انظر مادة 2

 .664ص، 2008 ،، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندريةجراءات الجنائيةصول الإأعبد المنعم، سليمان: 3

 .384-383، صقانون العقوباتالأحكام العامة في  شرحالسعيد، كامل: 4

 .صباحاً   10الساعة  ،23/12/2020ربعاء، ثار، رام الله، الأبو سمرة، شرطة السياحة والأحمد أمقابلة مع النقيب 5
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 ثالثاً: التفتيش

الجريمة أدلة  ضبط  إلى  يهدف  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  كشف   ،التفتيش  في  يفيد  ما  وكل 
غير أن    ،التي كفلتها معظم الدساتير  ،وفيه مساس لحق المتهم في سرية حياته الخاصة  ،الحقيقة

التلبّ  استنناءً حالة  الأصل  س  الطبيعية  ،على  الأوضاع  في  ممنوع  هو  ما  نظّ   ، فتبيح  هنا  م  ومن 
معينةالمشرّ  وشروط  ضوابط  وفق  التفتيش  في  القضائي  الضبط  مأموري  سلطات  حي    ،ع  من 

 . 1ذلك ن الذي يقوم به ومتى يجوز موضوع التفتيش وم  

في   أولًا: مذكرة  دون  الأشخاص  تفتيش  إلى  القضائي  الضبط  مأمور  يلجأ  الأشخاص:  تفتيش 
القانون ذلك تفتيشهم في هذه الحالات و   ،الحالات التي أوجب فيها  ما    ،الأشخاص الذين يجوز له 

 يلي. 

وما يحمله من أشياء عن   ،تفتيش المتهم: ومعناه البح  والتنقيب في جسم الشخص المتهم وملابسه
و  الجريمةأدلة  للجسد   ،أدوات  الظاهري  الفحص  ذلك  الجسدي   ،ويشمل  والفحص  الملابس    ، فنزع 

 .2الجريمة وكذلك فتح فمه فيما لو أخفى بداخله شيئاً يخصّ 

حي  جاء في البند الأول من المادة   ،سع لمأمور الضبط في حالة التلبّ وهذا الإجراء أجازه المشرّ 
يجوز لمأمور الضبط القضائي    ،على المتهم  في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً "  :أنه  38

يفتّ  ويحرّ أن  بالمضبوطات شه  قائمة  علي  ،ر  والمقبوض  المخصص  يوقعها  المكان  في  ويضعها  ه 
 .3" لذلك

ويشترط أيضاً أن يكون إجراء القبض السابق    ،سويشترط لصحة التفتيش أن يكون هناك حالة تلبّ 
ومما يبطل التفتيش أيضاً    ،فالإجراء الباطل يبطل ما يبنى عليه  ، بطل التفتيشوإلاّ   ،عليه صحيحاً 

ويشتمل    ،فهذا مما لا يجوز الاتفاق على مخالفته  ،الأننىعدم الالتزام بشرط تفتيش الأننى من قبل  

 
 .71ص، 1998 ،، دار النقافة، عمّانالوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةالحلبي، محمد: 1

 . 80ص، 1984، دار النهضة العربية، القاهرة، جراءات الجنائيةقانون الإ الوسيط في سرور، أحمد: 2

 جراءات الجزائية الفلسطيني.من قانون الإ 38/1انظر المادة 3
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 . 1مسكنه ولكن لا يمتد إلى  ،سيارته وحقائبه وحتىالتفتيش جسد المتهم وملابسه 

انطلاقاً من قاعدة أنه لا يجوز أساساً القبض   ،تفتيش غير المتهم: لا يجوز تفتيش غير المتهمين
ة تدفع مأمور الضبط القضائي للاشتباه بأن أحد المتواجدين في  ولكن قد تقوم أسباب قويّ   ،عليهم

المتهمين غير  من  شيئ  ، المكان  الحقيقةيخفي  كشف  في  يفيد  المشرّ   ،اً  أجاز  الحالة  هذه  ع  ففي 
ن حالة أخرى لذلك ولا يوجد ما يبيّ   ،رةعلى مذكّ   ذلك في حالة تفتيش المنازل بناءً   ولكن   ،تفتيشهم

 .2القانون في نصوص 

 ،الابتدائيع الفلسطيني على أن تفتيش المنازل من أعمال التحقيق تفتيش المساكن: أكد المشرّ  ثانياً:
العامة النيابة  به أعضاء  القضائي  ،ويقوم  الضبط  لمأمور  تفويضه  بموجب مذكرة صادرة   ،ويجوز 

 .3التفتيش وفق ضوابط وشروط معينة اقتضاها القانون للية وتوقيت  ،عن النيابة العامة

وهي   ،ع هو دخول المنازل دون إذن في حالات أوردها على سبيل الحصرما تناوله المشرّ   ،ولكن
في   ،بها  ساً وحالة إذا كان هناك جريمة متلبّ   ،وحالة الحريق أو الغرق   ، طلب المساعدة من الداخل

ومن    ،من المكان الموقوف به بوجه مشروع  أو شخص فرّ   ،ب شخص يجب القبض عليهحالة تعقّ 
 .4يشتمله خول يختلف عن التفتيش ولا المؤكد أن هذا الد 

السياحة   شرطة  من  لكل  يحق  السياحة    ،والثاروعليه  الضبط    مأموري بصفتهم    ،والثارووزارة 
س بجريمة واقعة على التراث  وفي حال التلبّ   ،القضائي المختصين في جرائم التراث النقافي المنقول
وفق   والمساكن  المتهمين  تفتيش  المنقول  ع  المشرّ   أجازه  ،استننائي  كإجراءالقانون    أحكام النقافي 

 .5التلبّس ذكرها على سبيل الحصر وهي الضبط القضائي في حالات معينة  لمأموري 

و  ببعض    مأموري ن  أكما  القيام  لهم  يحق  القضائي  الابتدائي    إجراءات الضبط  على    بناءً التحقيق 

 
 .160ص، سلطات مأمور الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني قرارية، أحمد:1

 .245ص، طينيجراءات الجزائية الفلس شرح قانون الإعبد الباقي، مصطفى: 2

 .جراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون الإ 39انظر المادة 3

 .من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 48انظر المادة 4
 .صباحاً   10الساعة  ،23/12/2020ربعاء، ثار، رام الله، الأسمرة، شرطة السياحة وال أحمد أبومقابلة مع النقيب 5
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  ، الأصيل تفويض مأمور الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي من جهة الاختصاص صاحبة الحق  
 :  لإجراءات الجزائية الفلسطيني أنه( من قانون ا55حي  جاء في نص المادة ) 

 غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف بها.تختص النيابة العامة دون   . 1"

النياب . 2 تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص    ، العامة المختص   ة للنائب العام أو وكيل 
 عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات. ، بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة 

 . لا يجوز أن يكون التفويض عاماً  . 3

 .1" لة لوكيل النيابةع السلطات المخوّ يتمتع التفويض في حدود تفويضه بجمي  . 4

التحقيق إجراءات  جميع  تباشر  العامة  النيابة  أن  السابق  النص  من  صاحبة    ،يلاحظ  باعتبارها 
ع للنيابة العامة أن تفوض أحد مأموري الضبط  من ثم أجاز المشرّ   ،في ذلك  الأصيلالاختصاص  

للقيام   الجنايات.   صراحة  ولكن  ،ببعض هذه الإجراءات القضائي    استننى من ذلك الاستجواب في 
بالعمل ا للقيام  بالتفويض هو: تخويل شخص أو جهة أخرى  لمختص به المفوّ ض وفقاً  والمقصود 

اليمين  ،للقانون  تحليفهم  بعد  الشهود  إلى  والاستماع  والتفتيش  القبض  إجراءات  و   ،ومنالها  من  هي 
لكن ومن باب إمكانية الحصول على المساعدة   ،التحقيق الابتدائي التي تختص بها النيابة العامة

القضائي الضبط  مأموري  يمكنّ   ،من  الذي  عملهم  وقوع  بحكم  مكان  إلى  بسهولة  الحركة  من  هم 
بتفويض أو إنابة مأمور ضبط قضائي مختص القيام    يقوم عضو النيابة العامة المختصّ   ،الجريمة

 .2مذكرةبذلك بموجب 

نصّ  إلى  الفرع  (55)المادة    وبالرجوع  هذا  مطلع  ورد  شروط    يمكن  ،الذي  مجموعة  استخلاص 
   على النحو التي:  ،ة التفويض لصحّ 

 . مختصة مكانياً ونوعياً  من سلطة أن يكون الأمر بالتفويض صادراً  • 

 
 قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.من  55انظر المادة 1

 .191-190، صجراءات الجزائية الفلسطينيشرح قانون الإعبد الباقي، مصطفى: 2
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 أن يكون الأمر بالتفويض صادراً لسلطة مختصة مكانياً ونوعياً . • 

 .  يكون التفويض عاماً ألاّ  • 

 . 1الجنايات التفويض بالاستجواب في  أن لا يكون  • 

 ،والاستجواب التفتيش    ،ومن السلطات التي يمكن للنيابة العامة تفويضها لمأموري الضبط القضائي
 .والقبض وسماع الشهود 

 أولًا: التفتيش 

ا  ذكرسبق   السابقةموضوع  المباح   التفتيش دون مذكرة في حالة    الحدي    عند   ،لتفتيش في  عن 
لأن التفتيش في هذه   ،ولكن الأمر هنا مختلف  ،إلى مفهوم التفتيش  لا حاجة للتطرق لذا    ،سالتلبّ 

 . لقضائي ويشمل بذلك تفتيش المساكنالحالة يكون بتفويض من قبل النيابة العام لمأمور الضبط ا

التفتيش هنا  تفتيش مكتوبة  ،ويشترط لصحة  ومحددة   ،ون هذه المذكرة مسببةوأن تك  ،وجود مذكرة 
 .2التفتيش جراءات التفتيش في محضر ويجب كذلك تدوين كل إ  ،وأن يكون التفتيش نهاراً  ،ةمدّ ال

 ثانياً: الاستجواب 

المادة   قانون الإجر   94عرّفت  المتهم بصورة تفصيلية من  "مناقشة  بأنه:  الجزائية الاستجواب    اءات 
إليه أبش المنسوبة  الأفعال  عن    ،ن  والشبهات  والأسئلة  بالاستفسارات  ومطالبته    ،التهمةومواجهته 

 . 3عليها" بالإجابة  

ويختلف الاستجواب عن أخذ الإفادة في أن قيام مأمور الضبط القضائي بسؤال المتهم عن التهمة  
 .4بالأدلة مناقشة أو مواجه   وبة إليه وتنبيت هذه الإجابة دون المنس

 
 .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 55انظر نص المادة 1

 . 197-194ص ،سلطات مأمور الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطينيقرارية، أحمد: 2

 .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 91المادة انظر نص 3

 .474ص، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات السعيد، كامل:4
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اختصاص   من  العامةوالاستجواب  حال  ،النيابة  بأية  ولا  الجنايات  في  تفويضه  يجوز  ولكن   ،ولا 
وهذا يفهم ضمناً من استننائه للجنايات   ،حن  ع الفلسطيني أجاز تفويضه لمأمور الضبط في الج  المشرّ 

 . 1للج نح ه صراحة وعدم ذكر 

ووزارة السياحة    والثار من شرطة السياحة    النيابة العامة تستطيع تفويض كلّ   آن   ، يستنتج مما سبق
القضائي  مأموري بصفتهم    ،والثار با  ،الضبط  المتهمين  النقافي  ر باستجواب  التراث  جرائم  تكاب 

اث  حي  هنالك الكنير من الجرائم الواقعة على التر   ،حن  تكون الجرائم من نوع الج    أنالمنقول شريطة  
 . حن  ي المنقول من نوع الج  النقاف

الج   في  الاستجواب  عن  الاستغناء  ويمكن  للنيابة  ال  الإجراءات لقانون    وفقاً ف  ،حن  كما  يحق  جزائية 
الاكتف القضائية  العامة  الضابطة  قبل  من  المقدم  الاستدلالات  جمع  محضر  في  المتهم    وإحالةاء 
التي تقوم بها    الإجراءات تبرز خصوصية    أنوهنا يمكن    ،2الاستدلال على محضر    للمحاكمة بناءً 

والثار السياحة  شرطة  السياحة    إلى  بالإضافة  ،إدارة  وزارة  عملية    ،والثارخبراء  على  وقدرتهم 
وفني  التحقيق مهني  عملية  بعيداً   ،بشكل  العادية  عن  للجرائم  التقليدي  تبعاً   ،القبض   وذلك 

 .  التي تكون محل الجريمة المرتكبة لخصوصية التخصص وطبيعة المواد 

 ثالثاً: القبض على المتهم

الحالة التي يكون فيها القبض دون    مّ بح  ولكن ت   ،لهذا الموضوع في هذا البح    التعرض سبق  
ولا يجوز    ،أما هنا فإن القبض يكون بمذكرة صادرة عن النيابة العامة  ،مذكرة عن الجرم المشهود 

 .3ساعة   24تأخير عرضه على النيابة العامة بعد ذلك أكنر من  

  

 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 55/2انظر مادة 1

 .2001لسنة  3جراءات الجزائية رقم من قانون الإ 53انظر نص المادة 2

 .234ص، جراءات الجزائية الفلسطينيشرح قانون الإعبد الباقي، مصطفى: 3
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 رابعاً: سماع الشهود

المعنوية الإثبات  أدلة  المحكمة  ،الشهادة من  أو  المحقق  أمام  الشاهد  بها  اليمين    ،يدلي  بعد حلف 
ع لمأمور الضبط القضائي الاستماع لشهادة الشهود في حالة التفويض من  وأجاز المشرّ   ،القانونية

  الإيضاحات ويختلف ذلك عن    ،ويتم الاستماع إلى شهادتهم بعد حلف اليمين القانونية  ،قبل النيابة
اليمين   تحليف  غير  من  تكون  والتي  الاستدلال  مرحلة  في  الضبط  مأمور  عليها  يحصل  التي 

  .1القانونية 

يكون لهم صلاحيات    ،في جرائم التراث النقافي المنقولالضبط القضائي    مأموري دور    وفيما يخصّ 
  ، نيابة العامة لجهة المختصة وهي العلى تفويض من ا التحقيق الابتدائي بناءً  إجراءات القيام ببعض 

  مأموري بصفتهم    والثاروزارة السياحة    أو  والثار ن تقوم النيابة العامة بتفويض شرطة السياحة  أك
بجنحة واقعة    تفويض باستجواب متهم  أو  ،منقولاً   اً داخله تراثبن  أضبط قضائي بتفتيش منزل يشتبه ب 

 .2متهمين القبض على  إلقاء أوسماع شهادة الشهود  أو ،على التراث المنقول

التحقيق الابتدائي التي تمنحها النيابة العامة صاحبة    بإجراءات التفويض    ويمكن القول فيما يخصّ 
شركة   أكانت سواء    ،الضبط القضائي  مأمور  إلىالتحقيق الابتدائي    بإجراءات بالقيام    ،الأصيلالحق  

ة بعملية الضبط القضائي  حي  تستطيع كل جهة مختصّ   ،والثاروزارة السياحة    أو   والثارالسياحة  
كون الجهات الضبطية    ،سابقاً   كرالخاصة كما ذ    وإجراءاتهاقدرتها    إبراز  ،ضة من قبل النيابةالمفوّ 

سواء   السياحة    أكانت المختصة  السياحة    أو  والثاروزارة  وفنيشرطة  خبراء  تمتلك  ين  والثار 
يمكن  و   ،لخصوصية عمل كل من هذه الجهات   نظراً   ،نقولمختصين في مجال التراث النقافي الم

 أعمال قيام سلطات التحقيق بتفويض جهات الضبط القضائي ببعض    دائماً   الأفضلنه من  أالقول  
الابتدائي بالتفتيش    ، التحقيق  بالج    أو الضبط    أوسواء  وسماع    أو نح  الاستجواب  والمعاينة  الكشف 

 .  والقانون  للأصل يكون طبقاً  أنوذلك على  ،الشهود 

  
 

 .219ص، سلطات مأمور الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطينيقرارية، أحمد: 1

 . صباحاً  11الساعة  ،28/12/2020ثار، رام الله، النلاثاء، بو غضيب، وزارة السياحة والأمقابلة مع مستشارة قانونية، عزة 2



63 

 : التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي المنقول المطلب الثاني

كبيرة على    أرباحاً   ويدرّ   ، ينطوي عليه العديد من المخاطر  تجار بالممتلكات النقافية نشاطاً يعتبر الإ 
تطال هده الجريمة كافة البلدان سواء كانت   أنحي  يمكن    ،ويتصل بالجريمة المنظمة  المجرمين
والقطع    ،وجهة  أوعبور    أو  منشأبلدان   النقافية  الممتلكات  سرقة  خلال    أو التاريخية    الأثريةمن 
رائم التي تقع على الممتلكات النقافية والتي قد تكون عابرة للدول تم مكافحة الجت ولكي    ،تجار بهاالإ

لكي يتم السيطرة    ،من التعاون الدولي  بدّ   لا  ،ب لهذه الممتلكات تهري  أوسرقة    أوتجار  إ  أكانت سواء  
منظمة الشرطة   (الإنتربول)يمنل    إذ  ،التعاون الدولي  أجهزةويمكن ذلك من خلال    ،على تلك الجرائم

جل مكافحة الجرائم التي تقع بين هذه  أمن    الأعضاءالدولية التي يتم من خلالها التعاون بين الدول  
 .1الدول 

الدول    أجهزةمنظمة حكومية دولية هدفها مساعدة    (الإنتربول)يعتبر     الأعضاء الشرطة في جميع 
بالمنظومة العالمية    الأعضاء حي  يتم ربط جميع الدول    ،جل مكافحة الجريمةأمن    على العمل معاً 

ة  وبالأمانة العام   الأعضاء للاتصال بكافة الدول    المنةتستخدم هذه الشبكة  و   ،للاتصالات الشرطية
الوصول    ،نتربولللإ وتتيح  البيانات   إلىكما  انضمّ   ،قاعدة  فلسطين  حي     الإنتربول منظمة    إلى ت 

 .9/20172/ 27العمل معها في  وبدأت 

وحمايته    ،التعاون الدولي المشترك في مكافحة الجرائم الماسة بالتراث النقافي المنقول  وفيما يخصّ 
من المواد   وأيوالفنية    الأثريةالقطع    إدراجحي  يتم    ،(الإنتربول)من خلال منظمة الشرطة الدولية  

على   تصنف  منقول  أنهاالتي  ثقافي  الدول    ،تراث  قبل  من  عليها  العنور  تم    إلى   الأعضاءوالتي 
معاينتها والتعرف    الأعضاءلجميع الدول    ى( ليتسنّ WOA)  روقةالفنية المس  الأعمالقاعدة بيانات  

ورود    ،عليها حال  في  البيانات  قاعدة  تحدي   يتم  المختصة    أي حي   الجهات  من  بلاغات 
 .3مسروقةفنية  أعمالبخصوص 

 
1https://www.interpol.int/ar/1/1/2019/41  16/2/2021ة: تاريخ الزيار. 

2https://www.interpol.int/ar/3/3 16/4/2021: تاريخ الزيارة . 

 .15/2/2021ربعاء، ، رام الله، الأ (نتربولالإ) لوطني مقابلة مع العميد محمود صلاح الدين، مدير المكتب المركزي ا3

https://www.interpol.int/ar/3/3
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ليتم    ،المضبوطات التراثية المسروقةن  أ د محضر ضبط من الجهات المختصة بشوجو   ذلك  يتطلب 
عليها للدول  و   ،التعميم  فائدة  المسروقة  التراثية  القطع  عن  التعميم  تم    الأعضاءيشكل  حال  في 

والحفاظ    إرجاعهاليتسنى لها    ،إليهاتلك المسروقات تعود    أن  الأعضاءحد الدول  أالتعرف من قبل  
شخص    أياسم    الإنتربولكما ويتم التعميم على شبكة    ،الأخرى عليها وحمايتها من الاعتداءات  1

دولياً  لملاحقته  فلسطين  خارج  بالفرار  ويقوم  المنقول  النقافي  بالتراث  تمس  جرائم  بارتكاب    يقوم 
 المختصة. للجهات وتسليمه 

مكتب الشرطة الدولية   فإنّ   ،القضائية المختصةوالجهات    (الإنتربول)التعاون ما بين    وفيما يخصّ 
ونقطة الاتصال مع مكاتب   ،الدوليةل جهة التعاون بين السلطات المحلية و يمنّ   نتربولللإالفلسطينية  

القرارات الصادرة عن السلطة القضائية المختصة سواء   ذ ينف ت  إلى  بالإضافة  ،حول العالم  (نتربولإ)
التراث   ،النيابيات   أوالمحاكم   لجرائم  والمرتكبين  العدالة  من  الهاربين  المجرمين  بتسليم  يتعلق  فيما 

المنقول تم    الإنتربوليستلم  و   ،النقافي  التي  نيابة    إعدادهاالملفات  وهي  المختصة  النيابة  قبل  من 
زم المحكمة المختصة محاسبتهم بتهم  تالمطلوبين للعدالة والتي تع  أسماءمنة  التعاون الدولي والمتض

ج ومنها  المنقولجنائية  النقافي  التراث  ومتهم    أني   ح  ،رائم  الفلسطينية  الجنسية  يحمل  من  كل 
جنائيةبقضاي سياسية    ا  بملفات  لها  علاقة  تسليمهم    ،عرقية  أودينية    أولا  السلطات   إلىيتم 

 .2الفلسطيني الفلسطينية ومحاسبتهم في القضاء 

ارتكاب الجريمة الواقعة  أكانسواء  ،ى باهتمام عال  ظ التراث النقافي المنقول يح أنيستنتج مما سبق 
فلسطين   داخل حدود  المنقول  التراث  يمكن  أ   أيضاً ويتضح    ، خارجها  أوعلى  الجرائم    أننه  تكون 

ولولا   ،تجار بههريب التراث النقافي المنقول والإ الواقعة على التراث النقافي المنقول عابرة للدول كت
  معاقبتهم ( لاستطاع الكنير من المجرمين الفرار من المحاكمة وعدم  الإنتربولوجود الشرطة الدولية )

يب الذي  الجنائيةالعقاب  العدالة  وتحقيق  ي  ،ستحقونه  القول  وعليه  الدولية   أنمكن  الشرطة  منظمة 
عملية   إجراءات لما تقوم به من    ،حد المؤسسات القائمة على حماية التراث النقافي المنقولأتعتبر  
ين خارج البلاد  المجرمين الفارّ   إحضار  أوالقطع التراثية    كإعادة  ،حامية للتراث النقافي المنقول  تعدّ 

 للمحاكمة.  وإعادتهم

 
 .15/2/2021ربعاء، ، رام الله، الأ (نتربولالإ) مقابلة مع العميد محمود صلاح الدين، مدير المكتب المركزي الوطني 1

2https://www.maannews.net/news/940676.html  16/2/2021 ة:تاريخ الزيار . 

https://www.maannews.net/news/940676.html
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 الثاني المبحث 

 الثقافي المنقول جراءات التقاضي في جرائم التراثا

  ،بل الاتفاقات والمعاهدات الدوليةوالدساتير   الأنظمةالحق في التقاضي من الحقوق التي كفلتها  دّ يع
يقترن    أن  إذ  العدالة  مستقلة  بإجراءات تحقيق  يعد    ، تقاضي  المستقل  العدالة   أداة فالقضاء  لتحقيق 

 .1تطبيقها وضمان 

يفقد  إذ  ،الأخرى للحريات  يعتبر ضماناً  إذالحقوق والحريات  أهمحد أفي التقاضي  كما ويعتبر الحقّ 
لها    الأفراد  يتمكنو   إذاحقوقهم وتصبح لا قيمة  اللجوء    الم  اء لحل نزاعاتهم واسترجاع قض  إلىمن 
ي  كما ويعتبر الحق في التقاض   ،حماية قضائية لهااية للحقوق دون  فلا يمكن تصور حم  ،حقوقهم

وتجسيدها   أهميتهاالتي قد تفقد  ،ره يضمن نجاعة القاعدة القانونيةركائز دولة القانون باعتبا أهمحد أ
تي  نزاعاتهم واسترجاع حقوقهم ال القضاء لحلّ  إلىمن اللجوء  الأفراد لم يتمكن  إذا ،رض الواقعأعلى 

 .2لها دون حماية قضائية  فلا يمكن تصور دور القاعدة القانونية ،كفلتها تلك القاعدة القانونية

ف المشرّ إوعليه  قيام  باتخاذ  ن  من    الإجراءات ع  اللازمة  والقضائية  مرتك أالقانونية  مقاضاة  بي  جل 
قرار بقانون رقم ت عليها قواعد الالذي بدوره يكفل الحماية التي نصّ   ،جرائم التراث النقافي المنقول 

الماديأ بش  2018لسنة    11 النقافي  التراث  المشرّ   أنّ   إذ   ،ن حماية  يكفله  الذي  ع في عملية  الحق 
  ،للدولة وليس حق للفرد وحده  باعتبار الممتلكات النقافية ملكاً   ،بأكملهللمجتمع    التقاضي هو حق

التحقيق الابتدائي    إجراءات   سيتم عرض   الأولفي المطلب  ف  ،في هذا المبح    سيتم تناولهوهذا ما  
التراث   ،والنهائي على  الواقعة  الجرائم  دعاوي  في  الفصل  في  المختصة  والمحكمة  النيابة  وبيان 

المنقول الأ  ،النقافي  نتناول بعض  الناني سوف  المطلب  القضائية  ما في  المحاكم    وأحكامتطبيقات 
 .  اقعة على التراث النقافي المنقولالمختصة في الفصل في دعاوي الجرائم الو 

 
، جامعة المنصورة، العدد  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية(،  الحماية الدستورية لحق التقاضي )دراسة مقارنةفودة، محمد:  1

 . 163، ص2016، 57

القانون،  مزوغي، شاطر:  2 التقاضي ودولة  القضائيحق  العدد  مجلة الاجتهاد  تونس،  ،  2013،  9، جامعة محمد خيضر، 
 . 58-56ص
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 مرحلة التحقيق الابتدائي والنهائي  :الأولالمطلب 

التي تعد   ،الضبط القضائي من جمع الاستدلالات   مأموري بعد انتهاء    مرحلة التحقيق الابتدائي   تبدأ
وهنا    ،مراحلها مرحلة التحقيق الابتدائي  أولىالمرحلة السابقة على رفع الدعوى الجزائية التي تكون  
  بإجراءات بالقيام    ،الأصيلصاحبة الاختصاص    سوف يتم الحدي  عن دور النيابة العامة التي تعدّ 

النيابة العامة القيام    ،1غيرها التحقيق الابتدائي دون   تباشر  التحقيق الابتدائي فور    بإجراءات حي  
  .2بالجريمة علمها 

يخصّ  المنقول  وفيما  النقافي  التراث  تقع على  التي  بقانون رقم    ،الجرائم  القرار  لسنة    11لم ينص 
وجود    2018 المنقول  أيّ على  النقافي  التراث  جرائم  مكافحة  في  متخصصة  تكون    ،نيابة  وعليه 

التحقيق بجرائم التراث النقافي   بإجراءات النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجزائية والقيام  
 .  2001لسنة  3الفلسطيني رقم  الجزائية الإجراءات لقانون  وذلك وفقاً  ،المنقول

بالتحقيق  الإجراءات نه مجموعة  أويعرف التحقيق الابتدائي على    ، التي تباشرها السلطة المختصة 
من   المحدد  القانون  تمحيص  أوفق  المحاكمةوالكش  الأدلةجل  قبل مرحلة  الحقيقة  ل  ويمنّ   ،ف عن 

المرحلة   الابتدائي  الجزائية  الأولىالتحقيق  الدعوى  مراحل  لمرحلة   إلىويهدف    ،من  التمهيد 
شأ  إذ   ،المحاكمة من  ليس  الدعوى  أنه  في  الفصل  الابتدائي  التحقيق    وإنما   ،البراءة  أو  بالإدانةن 

 .3الدعوى الفصل في  أخرى استجماع العناصر التي تسمح لسلطة 

بإجراءات  الابتدائي  ويقصد  تق  الإجراءات تلك    ،التحقيق  المختصة و التي  السلطة  النيابة   ،م  وهي 
  أو نح  التي تقوم بدورها بتحريك الدعوى الجزائية سواء كان ذلك في الج    ، باتخاذها ومباشرتها  ،العامة

ف التحقيق للوصول إلى الحقيقة والكشجهة    أمامجل الفصل في النزاع المعروض  أمن    ،الجنايات 
جل  أمن    ،التحقيق  إجراءات كافة ما يلزم من    اتخاذ من القانون    ةلفتستطيع النيابة العامة مخوّ   ، عنها

 
المادة  1 قانون الإجراءات الجزائية  55/1انظر نص  بالتحقيق في الجرائم والتصرف  :  من  العامة دون غيرها  النيابة  "تختص 

 فيها".

 ". "تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة :جراءات الجزائيةمن قانون الإ 56انظر نص المادة 2

 .679ص، كلية الشرطة، القاهرة، لأحدث التعديلات التشريعية جراءات الجنائية وفقاً قانون الإفرج، محمد عبد اللطيف: 3
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الحقيقة عن    كشف  الجريمة  الأدلةوالبح   وقوع  كيفية  ه  ،ومعرفة  الانتقال    الإجراءات ه  ذ ومن 
 .  1سماع الشهود والاستجواب  ،والأشخاص  الأماكنتفتيش  ،الأشياءضبط  ،ندب الخبراء ،والمعاينة

 : الانتقال والمعاينة أولاً 

 ،ارتكاب الجريمة وآثار  الأدلةوجد تحي   ،لى مكان ارتكاب الجريمةإيقصد بها ذهاب النيابة العامة 
ة  المادي   الثار  إثبات   أيالموجودة به    والأدلة  ،ثبات حالتهإالجريمة و وتعني المعاينة مشاهدة مسرح  
 .2الحقيقة جل كشف أالتي خلفها ارتكاب الجريمة من 

بالانتقال  أك النيابة  وكيل  يقوم  المنقول  إلى ن  النقافي  التراث  عن  النبش  جريمة  ومشاهدة    ،مسرح 
الجريمةالمتخلّ   والثار  الأدلة ارتكاب  استخدامها  ال  الأدوات  أوالنبش    آلةكمشاهدة    ،فة عن  تم  تي 

 .3الجريمة لارتكاب 

 : ندب الخبراءثانياً 

على   الخبرة  به  إجراء  أنهاتعرف  القيام  بالتحقيق  القائم  النيابة  وكيل  يتعلّ   ،يقرر    بالأمور ق  والذي 
من   ،الخبرة والفنيين  بأهلدون الاستعانة  القيام به  ق  ولا يستطيع المحقّ   ،الفنية حول واقعة الجريمة

 ، لا  أم  اً كانت تعتبر تراث  نإ كتحليل المضبوطات لمعرفة ما    ،4الدلائل جل كشف الحقيقة واستخراج  أ
يتوجّ  المحقق الاستعانة  حي   النيابة  المختصي   بأهل ب على وكيل  والفنيين  القطع    نالخبرة  بفحص 
ما    للتأكد   ،والتراثية  الأثرية المنال  سبيل  المتعلّ   نإعلى  المضبوطات  بالجريمة  كانت    والأشياء قة 

تراث تعتبر  الجريمة  عليها  المحقّ   ، لا  أم  منقولاً   اً ثقافي  اً الواقعة  النيابة  وكيل  يستطيع    إتمام ق  لكي 
 . الأساس على هذا  الإجراءات 

النيابة  على ضرورة استعانة وكيل    64الجزائية الفلسطيني في المادة    الإجراءات قانون    وأشاركما  
 

رسالة ماجستير، جامعة النجاح  (،قامة الدعوى العمومية في فلسطين )دراسة مقارنةإدور النيابة العامة في صعابنة، محمود: 1
 .77ص، 2011الوطنية، فلسطين، 

 المرجع السابق نفسه. 2

 . 15/3/2021: ، رام اللهحمقابلة مع وكيل النيابة العامة، لؤي شريت 3

 .79ص مرجع سابق، صعابنة محمود، 4
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 .1التحقيق  إجراءات جل كشف الحقيقة واستكمال أمن  ني ق بالخبراء والفنيالمحقّ 

 الأشياء: ضبط ثالثاً 

الهدف   الأشياءضبط    إجراءيعتبر    إذ   ،التي يقوم بها المحقق  الإجراءات   أهممن    الإجراءيعتبر هذا  
ضبط   لعملية  سابقة  تعتبر  التي  التفتيش  عملية  من  بضبط    ،الأشياءالمقصود    الأشياء ويقصد 

تصرّ  تحت  العدالةوضعها  بخصوصها    ،ف  نهائي  قرار  اتخاذ  بمصادرتها  ألحين   إلىها  ردّ   أوو 
 .2التفتيش أثناءضبطها   التي يتمّ  الأشياءالجزائية  الإجراءات ن قانون حي  بيّ  ،صاحبها

وعند الانتهاء    ،اقعة على التراث النقافي المنقولالجرائم الو   ق بالمضبوطات التي تخصّ وفيما يتعلّ 
  والثار وزارة السياحة    إلى  إرسالهايتم    ،وكانت المضبوطات تعتبر من التراث   ،التحقيق  إجراءات من  

 لوضعها في المتاحف التابعة للوزارة وتسجيلها في السجل الخاص بالتراث النقافي المنقول. 

 والأشخاص الأماكن: تفتيش رابعاً 

إلى الإشارة  استننائي    سابقاً   والأشخاص   الأماكنتفتيش    تمت  الضبط    لمأموري كاختصاص 
حق   والأشخاص   الأماكنتفتيش    أنّ   إلاّ   ،القضائي يعتبر  العامة  أصيلاً   اً هنا  حد  أو   ،للنيابة 
 .  اتها بالقيام بالتحقيق الابتدائياختصاص 

 

 
المادة  1 المرتكبة،   :64انظر نص  الجريمة  حالة  الخبراء لإثبات  المختص وغيره من  بالطبيب  العامة  النيابة  وكيل  "يستعين 

باتخاذ   الخبراء  لذلك وغيره من  المنتدب  الطبيب  وللمحقق ويقوم  بالتحقيق،  المختصة  الجهة  اللازمة تحت إشراف  الإجراءات 
 ".الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي بذلك

أثناء التفتيش    ومع ذلك إذا ظهر عرضاً   ،. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها1"2
القضائي  الضبط  لمأمور  جاز  أخرى،  جريمة  في  الحقيقة  بكشف  تفيد  أو  جريمة،  ذاتها  حد  في  حيازتها  تعد  أشياء  وجود 

 ضبطها.

. يتم ضبط جميع الأشياء التي يعنر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتنبت في محضر التفتيش 2
إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز  .  3  لمختصة.وتحال إلى الجهات ا

 لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

. يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن  4
 . جراءات الجزائية"من قانون الإ 50انظر نص المادة  ،حضر إجراءات التفتيش
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 : سماع الشهودخامساً 

 ، من خلال حواسه  إدراكهتم    أوسمعه    أو  رآه ا يكون قد  مّ عتقرير الشخص    أنهاف الشهادة على  تعرّ 
وكيل    أمام  ،دلي بها غير الخصومي    الأقوال  حي  أن هذه  ،ى أقوال تتعلق بالدعوى عل  تنصّ   أنها  إذ 

الجريمة بوقائع  تتعلق  والتي  المحقق  قد شاهدوه    ،النيابة  بشكل   أدركوه   أوسمعوه    أومما    بحواسهم 
 .1مباشر 

الفلسطيني  المشرّ   أن حي    بالتحقيق استدعاء جميع    أعطى ع  القائم  النيابة    الأشخاص الحق لوكيل 
 . 2الحقيقة هم في كشف تيمكن الاستفادة من شهاد  ن  الذي

يتعلّ  المنقولوفيما  النقافي  التراث  على  الواقعة  بالجرائم  بالتحقيق  استدعاء   يحقّ   ،ق  النيابة  لوكيل 
في مسرح    اً شخص كان متواجد   أين يتم استدعاء  أ ك  ،الشهود الذين يمكن الاستفادة من شهادتهم

القافي  جر  التراث  تهريب  باس   أن  أو  ،المنقوليمة  النيابة  وكيل  المختص يقوم  الفني  الخبير    تدعاء 
 .  فحص التراث النقافي وسماع شهادتهب

 .: الاستجوابسادساً 

الاستجواب   من    إجراءات   أهمحد  أيعتبر  الابتدائي  عن  أالتحقيق  التنقيب  من    ،الأدلةجل  يقوم  إذ 
بالتوجه مباش  ما ينبت    إلىوالوصول    ،الوقوف على الحقيقةجل  أالمتهم من    إلىرة  خلاله المحقق 

المنسوبة   نفسه ودحض    إتاحةجل  أومن    ،إليهالتهمة  للدفاع عن  للمتهم  والشبهات   ةالأدلّ الفرصة 
 .3ضدّه  القائمة

 
سليم:    الحلبي،1 والزعنون،  السالم  الفلسطينيعلي  الجزائية  الإجراءات  قانون  الفكشرح  دار  مكتبة  ديس،   -القدس  ر،،  أبو 

 . 264صم، 2002

"لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشاخاص الذين يرى  :ت الجزائيةا جراءمن قانون الإ  77انظر نص المادة 2
إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغاات أو الشكاوى أو لم ترد، وله الاستماع إلى 

 المحضر". أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة ينبت ذلك في 

حسن:الج 3 الا  وخدار،  مقارنة(التحقيق  )دراسة  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  في  والتوزيع،  بتدائي  للنشر  النقافة  دار   ،
 .278ص: ، م1999سوريا، 
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على  رّ ع  ي   الاستجواب  منأف  المتهم  مناقشة  الموجهة  نه  التهمة  في  تفصيلية  وظروفهاإاقشة    ، ليه 
 . 1لها  جل استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً أمن  بأجوبته ومناقشته  ، القائمة عليه ة بالأدلّ ومجابهته 

وعرّ  المشرّ كما  قانون  ف  في  الاستجواب  الفلسطيني  رقم    الإجراءات ع  في    2001لسنة    3الجزائية 
إليه   نهأعلى    ،منه  94المادة    نصّ  المنسوبة  الأفعال  بشأن  تفصيلية  بصورة  المتهم  "مناقشة 

 .2" طالبته بالإجابة عليهاوم ، عن التهمة ،ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات 

يتميّ   أنّ القول    يمكنوهنا   باقي  الاستجواب  عن  الابتدائي  إجراءات ز  طبيعة  أ  ،التحقيق  ذو  نه 
الابتدائي  إجراءات من    إجراءفهو    ،مزدوجة الا   وأساسي  ،التحقيق  في  لسلطة  المتمنلة  النيابة  تهام 
يهدف    ،العامة عن    إلىكونه  المنسوبة    إلىوالوصول    ، وجمعها  الأدلةالتنقيب  التهمة  ينبت  ما 
 . والشبهات القائمة ضده ةالأدلّ يمكنه من خلاله دحض  ،للمتهم اً دفاعي إجراءً ويعتبر  ،للمتهم

من   العامة  النيابة  انتهاء  العامة    إجراءات بعد  النيابة  تكون  الابتدائي   إما  ،خيارين  أمامالتحقيق 
لعدم وجود وجه    أوراقبحفظ    أمر   إصدار كفاية    لإقامةالدعوى  الجزائية وعدم    أو   ،الأدلةالدعوى 

الصادر   الأمرنه أ حفظ الدعوى على    أمرف  ويعرّ   ،الدعوى   إقامةيمنع من   آخرلوجود سبب قانوني  
  ىأدّ الدعوى لوجود سبب    أوراقمن السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة بحفظ  

 .3ذلك  إلى

تبيّ  حال  العامة  وفي  للنيابة  فعلاً   أنن  وقعت  قد  بها  تحقق  التي  بارتكاب أو   ،الجريمة  المتهم  ن 
المحكمة المختصة حسب    إلى الدعوى    إحالةتقرر النيابة العامة    ،الجريمة قد ارتكب الجريمة فعلاً 

الجريمة   مخالفة    سواءنوع  يعرّ   ،جناية  أونحة  ج    أوكانت  نقل  أعلى    بالإحالة   الأمرف  حي   نه 
 

 . 225ص، دار النقافة للنشر والتوزيع،  2011، الفلسطيني جراءات الجزائيةالوجيز في قانون الإبو عفيفة، طلال: أ1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 94انظر نص المادة 2

متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا .  1"  :من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني  149انظر نص المادة  3
ادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه  يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتق

لعدم الأهمية   تستوجب حفظها  الدعوى وملابساتها  أو أن ظروف  بسبب عاهة في عقله  أو  غير مسئول جزائياً لصغر سنه 
العام للتصرف. للنائب  العام أو  .  2  يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها  النائب  النيابة في محله  إذا وجد  أحد مساعديه أن رأي وكيل 

إذا كان قرار الحفظ لعدم مسؤولية المتهم  .  3  يصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفاً.
 بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات الاختصاص لعلاجه.
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النهائي التحقيق  التحقيق الابتدائي ودخولها مرحلة  ففي    ،مرحلة المحاكمة  أي  ،الدعوى من مرحلة 
  ، المحكمة المختصة   إلى   بإحالتهاصدر وكيل النيابة لائحة الاتهام ويقوم  ي  نحالج  جرائم المخالفات و 

 .1القانونية  الإجراءات وهي محكمة الصلح لاستكمال 

جريمة لدى وكيل قة بالالمتعلّ   الأدلةرت كافة  كانت الجريمة من نوع الجنايات وتوفّ   إذافي حال    أما
لائحة    بإعداد يقوم    أن  ،المحكمة المختصة  إلى الدعوى    إحالةفيترتب على وكيل النيابة قبل    ،النيابة
وللنائب العام السلطة    ،النائب العام  إلى  وإرسالهاالتحقيق الابتدائي    إجراءات بها كامل    مرفقاً   ،اتهام

 إجراءات ستمرار  يعيد الملف لا  ،الأدلةبعد الاطلاع على الملف وتبين له عدم استكمال    ،التقديرية
كافة    ةالأدلّ كانت    إذا  أما  ،التحقيق اتخاذ  وتم  الجريمة   إجراءات كاملة  حول  اللازمة  التحقيق 
ثم    يتم  ،المرتكبة ومن  الاتهام  لائحة  على  محكمة    إلى  إحالتهاالموافقة  وهي  المختصة  المحكمة 
 .2القانونية  الإجراءات جل استكمال أمن  ،البداية

باتخاذ قرار    أنوعليه بعد   النيابة العامة  ن  إ ف  ،المحكمة المختصة  إلى الدعوى الجزائية    إحالةتقوم 
ز وتصبح الدعوى الجزائية في حيّ   ،ف في الدعوى الجزائيةفي التصرّ   حقّ بلا  النيابة العامة تصبح  
 ، ن التراث النقافي الماديأ بش  2018لسنة    11قرار بقانون رقم  ال  إليوبالرجوع    ،المحكمة المختصة

محكمة خاصة تنظر في القضايا الخاصة المتعلقة    أيعلى وجود    القرار بقانون لم ينصّ   أنّ نجد  
  ، وعليه   ،و غير المنقولأسواء المنقول موضوع الدراسة    ،بالجرائم الواقعة على التراث النقافي المادي

هي    نّ إف المنقول  النقافي  التراث  على  الواقعة  بالجرائم  المتعلقة  القضايا  في  تنظر  التي  المحاكم 

 
 .اءات الجزائية الفلسطيني جر من قانون الإ 151و 150انظر نص المادة 1

. إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فإنه يقرر  1"  :جراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون الإ  152انظر نص المادة  2
إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه  .  2  توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.

إذا وجد النائب العام أو أحد .  3  وجوب إجراء تحقيقات أخرى، يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات.
لمحاكمته. المختصة  المحكمة  إلى  المتهم  بإحالة  يأمر  الاتهام صائب  قرار  أن  أحد  .  4  مساعديه  أو  العام  النائب  وجد  إذا 

يأم الفعل لا يشكل جناية  لتقديمهامساعديه أن  النيابة  الدعوى إلى وكيل  التهمة وإعادة ملف  بتعديل وصف  إلى المحكمة   ر 
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو  . 5 المختصة.

ئياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو  العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو أنه غير مسئول جزا
بحفظها. يأمر  لعدم الأهمية  الدعوى  تقتضي حفظ  والملابسات  الظروف  أن  أو  الفاعل غير معروف  النيابة .  6  أن  إذا رأت 

ن الإعلان لورثته  العامة حفظ الأوراق عليها أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كا
 في محل إقامتهم.
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  ، 2000لسنة    5عليها قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم    المحاكم النظامية التي نصّ 
الدرجة    أكانت سواء   محاكم  في  التقاضي  والبداية  الأولىدرجة  الصلح  محاكم  محاكم  أ  ،وهي  م 

 الدرجة النانية الاستئناف والنقض. 

الدعوى  دخول  النهائي   بعد  التحقيق  مرحلة  حسب إف  ، الجزائية  الدعوى  في  تنظر  محكمة  كل  ن 
حي  تتصل محكمة الصلح   ، بالنظر فيها  نح تقوم محكمة الصلح فالجرائم من نوع الج    ، اختصاصها

هما الجزائية من خلال طريقتين  قرار    : بالدعوى  بموجب  تتم  التي  العادية  النيابة   إحالةالطريقة  من 
الج   في  نصّ   الإجراءاتقانون    أن حي     ، نح العامة  لا  أعلى    الجزائية  إنه  لى إشخص    ةحاليجوز 

الطريقة النانية    وأما  ، اتهام من النيابة العامة ه لائحة  ع بحقّ ما لم تود    ، نح محاكم الصلح في دعاوي الج  
الضبط القضائي في جرائم المخالفات التي تستوجب عقوبة   لمأمورحي  يحق    ، فهي الادعاء المباشر 

القضائي    أوراق  إرسال  ، الغرامة  المختصّ   إلي الضبط  بال  ، القاضي  المر عليحكم  ر و قوبة اللازمة دون 
 . 1ة حة اتهام موجه من النيابة العاملائ إلى اجة ودون الح ، بمرحلة التحقيق الابتدائي 

ة في الفصل فتكون محكمة البداية هي المحكمة المختصّ   ،فيما يتعلق بالجرائم من نوع الجنايات   أما
بحضور وكيل النيابة العامة    ،في الدعوى الجزائية حي  تعقد جلسات المحاكمة لدى محكمة البداية

ومحاميه المتهم  وكذلك  الجلسة  بالحق    ،وكاتب  المدعي  وهو  آخر  طرف  هناك  يكون  أن  ويمكن 
المحاكمة بصورة    إجراءات تتم    ،الجزائية  الإجراءات ( من قانون  237لنص المادة )  واستناداً   ،المدني
  ، العامة قررت المحكمة إجراءها بصورة سرية للمحافظة على النظام العام أو الأخلاق    إذا  إلاّ   ،علنية

 حضور المحاكمة.  الأشخاص بحي  يجوز في أي حالة منع فئات معينة من 

ولا    ،اتهام موجه من قبل النائب العام  تدخل الدعوى الجزائية حيز محكمة البداية من خلال لائحةو 
ف  شخص   أييقدم   المحاكمة  الجزائيإلى  الدعاوي  الا   أن بعد    إلاّ ة  ي  العامة  النيابة  من  تتم  نتهاء 

الفعل المرتكب يشكل جريمة فبصدر بحقه لائحة اتهام من النائب العام    أنوترى  ،التحقيق الابتدائي
محكمة    إلىلائحة الاتهام    إحالةقرار الاتهام صحيح يتم    أنالنائب العام    رأى  وإذا  ،حد مساعديهأ  أو

 .2الجنايات زائية من نوع البداية المختصة في الفصل بالدعاوي الج

 
 .363، صجراءات الجزائية الفلسطينيشرح قانون الإعبد الباقي، مصطفى: 1

الجزء الناني،  )المحاكمة وطرق الطعن(جراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني مبادئ الإبراك، أحمد والوليد، ساهر ابراهيم:  2
 . 114ص، 2013



73 

 : التطبيقات القضائية المطلب الثاني

الدعاوي الجزائية التي تتعلق بالجرائم الواقعة على التراث النقافي المنقول يتم النظر    أن  تحدثنا سابقاً 
  أي ولا يوجد    ،قيق النهائي من خلال المحاكم النظامية الصلح والبدايةإجراءات التحبها والسير في  

النقافي المنقول  أو  إجراءات  بالتراث  تم  وعليه سي   ،محاكم خاصة تنظر وتختص بالقضايا الخاصة 
ة عن محكمتي الصلح والبداية  ر في هذا المطلب استعراض وتحليل بعض القرارات القضائية الصاد 

 . خص جرائم التراث النقافي المنقولفيما ي

الصلح   محكمة  عن  الصادر  على    بإجراءلها    المأذون القرار  الواقعة  الجنحوية  بالجرائم  المحاكمة 
  :لنقافي المنقول على النحو التاليالتراث ا

 الحـــــــــــكم 

المحاكمة    المأذون الصادر عن محكمة صلح رام الله   العربي    باسمالحكم    وإصداربإجراء  الشعب 
 . 846/2019الفلسطيني في القضية الجزائية رقم 

 : ..... ة الحاكمة القاضي السيد ئالهي

 : ....... الكاااااااتب 

 : الحق العام المشاااااتكي

 .....   المتاااااهم:

( من القرار بقانون رقم  1/ 62لأحكام المادة )  لم يبلغ الشرطة أو الوزارة خلافاً   التاااااهمة: اكتشف تراثاً 
 .بشأن التراث النقافي المادي 2018لسنة   11
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 الوقائع والإجراءات 

بموجب   العامة  النيابة  المذكورة    لائحةأسندت  التهم  المذكور  للمتهم  حسب    ،أعلاه الاتهام  وذلك 
 ( تحقيق نيابة رام الله. 2019/ 1002التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام في القضية التحقيقية رقم )

علناً  الجارية  المسندة   2/2019/ 25وبجلسة    وبالمحاكمة  والتهمة  الاتهام  المتهم لائحة  على  تليت 
ت    إننيالمتهم    فأجاب   ،إليه ما  وجميع  مذنب  عليّ غير  صحيح  لي  لدعوة   ،غير  الجلسات  توالت 

وبجلسة   الحضور  إجراءتقرر    9/2019/ 19الشهود  بمنابة  المتهم  الجلسة لتفهّ   ،محاكمة  مه موعد 
حضوره والتقارير  ال  إبراز وتقرر    ،وعدم  الضبط  محاضر  فيه  بما  محتوياته  بكامل  التحقيقي  ملف 

المذكورين   الشهود  قبل  من  عملاً   ،أعلاهالمنظمة  قانون   213و   212المادة    بأحكام  وذلك  من 
للبينات المقدمة   سنداً   ،ختم بينة النيابة العامة وترافع وكيل النيابة العامةأوبه    ،الجزائية  الإجراءات 

واختتمت   ،العقوبة الرادعة بحقه  وإيقاع  إليهالمتهم بالتهمة المسندة    إدانةلتمس من المحكمة  أ  فأنني 
 المحاكمة بتلاوة القرار التالي. 

 المحكمة 

ن التهمة المسندة للمتهم .....  أ رض على المحكمة نجد بوما ع    ،وبعد الاطلاع على الأدلة والأوراق
  11قرار بقانون رقم  من ال  62/1للمادة    خلافاً   ،الوزارة عنه  وأهي اكتشاف تراث لم يبلغ الشرطة  

النيابة العامة    إسناد لوقائع الاتهام الواردة في    وذلك وفقاً   ،ن التراث النقافي الماديأ بش  2018لسنة  
وبناء على معلومات لدى مأمور الضبط    ،22/02/2019.. بتاريخ  ...نه )...أوالتي جاء بوصف  

حي     ،في منزله  أثريةن المتهم المذكور يحوز على مواد  أ تفيد ب  ،والثارالقضائي شرطة السياحة  
وعليه وبموجب    ،بيتونيا  –نه الواقع في رام الله  مكان سك  إلىكت قوة مأمور الضبط القضائي  تحرّ 

  أثرية تفتيش منزله تم ضبط قطعة معدنية لعملة    وأثناء  ،امةقرار تفتيش صادر من قبل النيابة الع
العنماني للعهد  عدد    ،تعود  فخارية  وكسر  ما  إتعود    3وأجزاء  بحسب  البيزنطية  الفترة  به   أفاد لى 

 . (..... الأثريةتقرير معاينة مواد المضبوطة المرفق بماهية القطع 

سند أ  المتهم المذكور مذنب بما    أن د وجدنا  فق  ،والشهود   وأوراقها وبعد تمحيص كافة مفردات الدعوى  
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والذي تضمن تقرير    ،وهو الملف التحقيقي بكامل محتوياته  1المبرز ن/   إلىوذلك بالاستناد    ،إليه
بتاريخ   مواد مضبوطة  السياحة    2019/ 02/ 24معاينة  وزارة  ب  ،والثارصادر عن  العملة أ يفيد  ن 

وبعد الاطلاع   ، وأجزاء وكسر فخارية تعود للعهد البيزنطي وعددها ثلاثة  ،تعود للعهد العنماني  أثرية
الأوراق كافة  تمحيص  وبعد  الضبط  التفتيش ومحضر  تقرير  ثب  ،على  للفعل  فقد  المتهم  ارتكاب  ت 

 .إليهالمسند 

 ـــــذلك لــــــــــ

بإدانة    ،2001لسنة    3من قانون الإجراءات الجزائية رقم    2/ 274بالمادة    حكمت المحكمة وعملاً 
  11القرار بقانون رقم    من  62/1للمادة    خلافاً   ،رم اكتشاف تراث دون الإبلاغ عنه...... بج  المتهم
 .أشهرلذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة  وتبعاً  ،ن التراث النقافي الماديأ بش  ،2018لسنة 

باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في    علناً   لي  للاستئناف صدر وت    قابلاً   الحضور  بمنابة  حكماً 
19 /9/2019.   

  حالتها أالتي    ،القضية تتمنل في لائحة الاتهام  إجراءات   أن يتبين    ،وبعد الاطلاع على القرار السابق
التهمة التي    ،محكمة الصلح  إلىالنيابة العامة     إلى النيابة العامة    أسندتهاحي  تتمنل الوقائع في 

من القرار    1/ 62المادة    لأحكام  وذلك خلافاً   ، عنه  الإبلاغوهي جريمة اكتشاف تراث دون    ،المتهم
ن المتهم قام بحيازة قطعة نقود  أحي     ،ن التراث النقافي الماديأبش  ،2018لسنة    11بقانون رقم  

 .  كسر فخارية تعود للعهد البيزنطي تعود للعهد العنماني وثلاث قطع

 أعمال القضية ومن    إجراءات من    وتأكدت   ،المحكمة المختصة التهمة المنسوبة للمتهم  ت ل  ن ت  أ  وبعد 
الضبط القضائي الذي نتج عنه ضبط    مأمورالتفتيش الذي قام به    فيما يخصّ   ،الضبط القضائي

  اذ إين بتحديد ما  قامت المحكمة بسماع الشهود والاستعانة بالخبراء المختصّ   أنوبعد    ،الأثريةالقطع  
تراثية   المضبوطة  المواد  لاأكانت  نجد    ،م  ضمانات    أنهنا  جميع  راعت  قد  المختصة  المحكمة 

العادلة كافة    تمّ   أن وبعد    ،المحاكمة  بالتهمة    أدانت   ،ةوالأدلّ   الأوراق تمحيص  المتهم  المحكمة 
 . عنه  الإبلاغدون  آثاروهي اكتشاف   إليهالمنسوبة 
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المتهم على  المحكمة  حكمت  ثلاث  وعليه  مدة  الحبس  نجد    ،شهور  ةبعقوبة  ق  أنوهنا  د المحكمة 
ن التراث  أبش   ،2018لسنة    11قرار بقانون رقم  من ال  1/ 62ن المادة  أفي ذلك الحكم كون    أخطأت 

وبغرامة لا تزيد على ثلاثة    ،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتيننه "أعلى    النقافي المادي نصّ 
كل من قام    ،نن العقوبتي  أو بإحدى هاتي    ،أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً   ، آلاف دينار أردني

   ."ثاً ولم يبلغ الشرطة أو الوزارة. اكتشف ترا1بأي من الأفعال التية:  

  لأسباب بالنزول بالعقوبة    إليهعلى السلطة التقديرية الممنوحة    بناءً   يستطيع   ن كان القاضي إ حتى و 
تي قد فة الالمخفّ   الأسباب ر  كب على القاضي تسبيب ذلك في ذات القرار وذ نه يتوجّ أ  إلاّ   ،مخففة

 .الأسباب من تلك  أيب المحكمة لم تسبّ  أن إلاّ  ،اعتمد عليها

و  بقانون  أكما  القرار  المختصّ   أعطىن  للمحكمة  العقوبتيّ الصلاحية  بين  بالجمع  المالية وعقوبة  ة  ن 
بس  ،الحبس المنقول  بوذلك  النقافي  للتراث  وما  الجرائم  تلك  لفلسطين    أهميةمن  ب خطورة  بالنسبة 
 . ة قد اعتمدت على عقوبة الحبس فقطالمحكم نّ أ إلاّ  ،والمجتمع

  11من القرار بقانون رقم    62المادة    نصّ   ب لعقوبة المقررة للفعل المرتكب حسعلى ا  وبناءً   وأخيراً 
ة  المحكمة المختصّ   هي  وعليه تكون محكمة الصلح  ،نحرم يعتبر من نوع الج  الج    نّ إ ف  ،2018لسنة  

 بالنظر في الدعوى الجزائية. 
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 الخاتمة

مقومات المجتمع الفلسطيني لما له من أهمية كبيرة في عدة   أهمحد  أيعتبر التراث النقافي المنقول  
هذه    إثبات   أهمها  ،مجالات  الفلسطيني صاحب  الشعب  ان  وإثبات  الفلسطينية  منذ    للأرض الهوية 
الصراع    ،الأزل على    لفلسطينياكون  صراع  هو  المشرّ   ،الأرض الإسرائيلي  اتجه  الجزائي  لذا  ع 

ب    إضفاء  ىإلالفلسطيني   الجزائية  الموضوعي  شقي  الحماية  توصّ   ،والإجرائيها  بعد حي   الباح   ل 
 : عدة نتائج وتوصيات على النحو التالي إلىة هذه الدراس  الانتهاء من

 النتائج

نه الممتلكات أعلى    ،2018لسنة    11ف التراث النقافي المنقول حسب القرار بقانون رقم  يعرّ  .1
ويمكن نقلها من مكان إلى آخر حسب   ،النقافية المنفصلة عن الأرض أو عن التراث النابت 

 . تهاطبيع 

المشرّ  .2 الفلسطيني  اعتبر  تاريخها    أنع  يعود  التي  النقافية  الممتلكات  عام    إلىجميع  قبل  ما 
 . منقولاً  أو ثابتاً  أكانسواء  تراثاً   ،م1917

العائدة   .3 النقافية  الممتلكات  عام    إلىتعتبر  بعد  تراثاً 1917ما  تتمتع    إذا  ،م    بأهمية كانت 
   .اقتصادية وثقافية وطبيعية

بدون ترخيص من    المحظورة  الأعمالالتنقيب عن التراث النقافي المنقول ضمن    إدراجعدم   .4
 . والثاروزارة السياحة 

 . في المنقول الفلسطيني بشكل متكررهناك اعتداءات وسرقة للتراث النقا .5

في   ،مهما في التراث المنقول  التي تشكل عنصراً لاهتمام في المخطوطات التاريخية و ضعف ا .6
ل جوهر التاريخ الفلسطيني  نهجة للمخطوطات الفلسطينية والتي تشكّ م  ة م  المقابل هنالك سرق

 الحقيقي. 
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كلاً   يضم  .7 المنقول  النقافي  والفخاريّ   التراث  المنحوتات  والمسكوكات من  الفنية  والتحف  ات 
والعملات   والمنسوجات  الأرشيف  ووثائق  والمخطوطات  والنقوش  والصور  البريدية  والطوابع 

ن والغرض م  ،مهما كانت مادتها  ،لألبسة التقليدية والأسلحة والمصنوعات والأختام والحلي وا
استعمالها  ،صنعها الاستكشافات    اللقى  ، ووجوه  عن  الناتجة  والقطع  المدافن  وبقايا  الأثرية 

البقايا البشرية أو الحيوانية أو النباتية والتي يرجع  و   ،والأبحاث العلمية في البر وتحت الماء
ات والخزفيات كالمطرز    ،لأعمال اليدوية والحرفيةا  ،سنة ميلادية(  200تاريخها إلى ما قبل )

 . ة المتحفية والخاص جموعات التراثي الم ،واللوحات 

جل التفريق  أمن    آخر  إلى ع الفلسطيني معيار نقل الممتلكات النقافية من مكان  اعتمد المشرّ  .8
 . ن التراث النابت والتراث المنقولبي 

النقافييشكّ  .9 التراث  للبشريّ   أهميةالمنقول    الفلسطيني  ل  تمنيلية  تعتبر  كما   ،بأكملهاة  عالمية 
فلس  أهميةويشكل   للوطن  بالنسبة  المناط  أهمية  وأيضاً   ،ينطوطنية  لبعض  بالنسبة  ق محلية 

 . التي تمتاز داخل الوطن بتراثها

والجرائم التي تقع على التراث النقافي   الأفعالجميع    2018لسنة    11ن القرار بقانون رقم  بيّ  .10
 ن العقوبات الموقعة على تلك الجرائم .  كما وبيّ  ،المقول

ياحة والثار مأمور الضبط القضائي المختص بجرائم التراث النقافي المنقول تعتبر وزارة الس .11
 . 2018لسنة  11للقرار بقانون رقم  وفقاً 

السياحية والثار .12 الفلسطينية تسمى شرطة  إدارة داخل الشرطة  التراث    ،يوجد  تختص بجرائم 
باعتبار   المنقول  العام  أن النقافي  القضائي  الضبط  مأمور  الإجراءات   وفقاً   ،الشرطة  لقانون 

 الفلسطيني.   2001لسنة  3الجزائية رقم  

حي  يختص  ،الجهة المختصة بالتعاون الدولي لملاحقة الجرائم  الفلسطيني   (الإنتربول)يعتبر   .13
 لتراث المنقول خارج فلسطين. بملاحقة مرتكبي جرائم ا الإنتربول
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 و محكمة مختصة بجرائم التراث.أ عدم وجود نيابة  .14

التحقيق الابتدائي بالنسبة للجرائم الواقعة على التراث النقافي    بإجراءات النيابة العامة    تختصّ  .15
 المنقول.

المنقول  ة بالتراث النقافي  محكمتي الصلح والبداية بالنظر في الدعوى الجزائية الخاصّ   تختصّ  .16
كما وتختص محكمة الاستئناف والنقض بالنظر في الطعون   ،محكمة  حسب اختصاص كلّ 

 بالنسبة للقضايا الخاصة بالتراث النقافي المنقول. 

قانون   .17 رقم    الإجراءات يعتبر  الفلسطيني  ينظم    ،2001لسنة    3الجزائية  الذي  القانون  هو 
لعدم شمول   الإجراءات م تلك  عام الذي ينظّ كونه القانون ال  ،للتراث النقافي  الإجرائيةالحماية  

 .  خاصة تخص التراث النقافي إجراءات على  2018لسنة   11القرار بقانون رقم  

 التوصيات

بها التراث النقافي    ظىيني عن الأهمية الكبيرة التي يحنشر التوعية بين أبناء المجتمع الفلسط .1
 المادي الفلسطيني. 

بالنظر في قضايا للتراث النقافي لما له من أهمية كبيرة    ،استحداث نيابة ومحكمة متخصصة .2
 بالنسبة لفلسطين. 

تقاضي    إجراءات التراث النقافي من    التي تخصّ   الإجراءات تعديل القرار بقانون ليشمل جميع   .3
بالحماية    ئ هوعدم اكتفا   الإجرائيةشمول القرار بقانون على الحماية    أي   ،وتحقيق ابتدائي وغيرها

 .  الموضوعية فقط

تحفّ  .4 قانونية  نصوص  للجهات استحداث  تسليمه  على  المنقول  النقافي  التراث  واجدي  ز 
 .  ة لواجدي التراث المنقولالغ ماليّ مب  أو مكافئات من خلال تخصيص  ،المختصة

 الممتلكات النقافية للحفاظ عليها من الضياع. متحف وطني يحتوي على جميع إنشاء .5
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والشراك  .6 التعاون  سبل  من  تعزيز  الداخلية  الدولة  أجهزة  بين  الخاصة  أة  الحماية  تعزيز  جل 
 بالتراث النقافي. 

ذا كانت إلمعرفة ما    ،جل فحص المواد والممتلكات النقافيةأمختبرات علمية مختصة من    إنشاء .7
 لا.  أم تراثاً 

من   ،وتدريب كوادر مختصة تعمل في وزارة السياحية والثار وشرطة السياحية والثار  إعداد  .8
 . رتكبيهاجل الكشف عن الجرائم الواقعة على التراث النقافي وملاحقة مأ

لسنة    11صفة الضبطية القضائية لشرطة السياحية والثار من خلال القرار بقانون رقم    إضفاء .9
 ع بعدة خبرات في مجال الضبطية القضائية. كون جهاز الشرطية يتمتّ  ،2018

يخصّ  .10 فيما  الدولي  التعاون  عابرة    تعزيز  تكون  قد  والتي  التراث  على  الواقعة  الجرائم  مكافحة 
 تجار بالتراث.ب والإللدول كالتهري

المفقودة .11 التراثية  الممتلكات  استرجاع  على  المختصة  الجهات  خلال  من  وخاصة    ،العمل 
التي  والوثائق  العنمانية  المخطوطات  للفترة  في    ،تعود  أهمية  من  لها  الشعب   نّ أثبات  إلما 
 . الفلسطيني صاحب الأرض 

التنقيب   .12 تجريم  على  التراث  الغير  العمل  عن  المختصة  الجهات  غير  من  والصادر  قانوني 
  11عقوبة رادعة له من خلال النص على ذلك في القرار بقانون رقم    وإضفاء  ،النقافي المنقول

  إلاّ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة    لمبدأ  وفقاً   ،ن حماية التراث النقافي الماديأبش  ،2018لسنة  
 .  صّ ن  ب  
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Abstract 

The penal protection of movable cultural heritage, which was guaranteed 

by the Palestinian penal legislator through Decree Law No. 11 of 2018 

regarding the protection of tangible cultural heritage, was represented in the 

objective protection of movable cultural heritage by clarifying the nature of 

movable cultural heritage, its types, and its legislative development through 

the ages and the governments that Palestine underwent and standing on the 

Pictures of crimes against the movable cultural heritage and the penalties 

imposed on them. 

The Palestinian penal legislator also sought to confer substantive and 

procedural penal protection for movable cultural heritage through Decree 

Law No. 11 of 2018 regarding the protection of tangible cultural heritage. 

This was represented in approving the criminalization of many illegal acts 

committed on movable heritage, whether by destroying it, stealing it or 

selling it, as well as clarifying the parties involved. The legal authority 

concerned with the protection of the movable cultural heritage and the 

litigation procedures for the crimes committed against it. 

Where the main problematic of the study centers on answering the 



c 

following question: What is the penal protection imposed by the Palestinian 

penal legislature in order to protect the movable cultural heritage? During 

the study of the substantive and procedural protection of movable cultural 

heritage using the descriptive analytical method by analyzing the texts of 

Decree Law No. 11 of 2018 and related laws and relying on books, 

scientific theses and related research. 

The study reached a set of results, the most important of which was 

clarifying the concept and types of movable cultural heritage, determining 

its legislative development, and knowing the law that regulates the 

procedural protection of movable cultural heritage, and what are the 

competent authorities in law to protect movable cultural heritage. 

The study recommended a set of recommendations, the most important of 

which was the creation of a prosecution and a court specialized in looking 

into cases of cultural heritage and amending the decision by law to include 

procedural protection in addition to substantive protection by stipulating 

special procedural rules that would enable specialists to effectively pursue 

the perpetrators of these crimes and the establishment of a national museum 

of cultural heritage movable.   


